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تقديم 

هل المواطن أولا؟

وردتنــا فــي مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة شــكاوى عديــدة مــن مواطنيــن أرغمــوا علــى تركيــب عــدادات ميــاه مســبقة الدفــع، 

باســتخدام وســائل عديــدة مــن الاكــراه، وصلــت فــي بعــض المناطــق حــد لجــوء موظفــي ســلطة محليــة الــى اقتــاع عــدادات 

ــا. ــاب أصحابه واســتبدالها فــي غي

بحثنــا فــي الأمــر، ووجدنــا جــذره فــي صــدور قــرار مــن مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن، والــذي كان يهــدف كمــا قيــل لنــا لتحســين جبايــة 

أثمــان الميــاه والكهربــاء فــي ظــل المديونيــات العاليــة لمــزودي تلــك الخدمــات وعليهــا.

ــأ لقاضــي  ــك ان يلج ــن لمــن يتعــرض لذل ــاء، ويمك ــاه والكهرب ــي المي ــع قطــع خدمت ــون الفلســطيني يمن ــروف ان القان ومــن المع

الأمــور المســتعجلة ليعيدهمــا، ممــا يعنــي ان قــرار مجلــس الــوزراء يلغــي قاعــدة قانونيــة بــل ويضــع عوائــق أمــام الالتــزام بالأحــكام 

القضائيــة، ويجعــل مــن كل مجلــس بلــدي او قــروي حاكمــا وقاضيــا ومنفــذا.

ونحــن علــى قناعــة ان علــى المواطنيــن تســديد اثمــان الميــاه والكهربــاء كــي يتمكــن مــزودو الخدمــة مــن الاســتمرار فــي أداء دورهــم 

ولضمــان عــدم انقطــاع الخدمــة عــن ســائر المواطنيــن، كمــا ونــدرك حجــم الفســاد المجتمعــي والرســمي فــي هذيــن الموضوعيــن، 

لكــن الحــل برأينــا يجــب ألا يكــون علــى حســاب المواطــن، الــذي يشــكل الحلقــة الأضعــف. كمــا ونعلــم ان بعــض مــن لا يســددون 

التزاماتهــم هــم ليســوا مــن صغــار المســتهلكين بــل بعضهــم اصحــاب مصانــع ومنشــآت تجاريــة، ولكــن تبيــن لنــا أن بعــض المجالــس 

ــات  ــرا مــن المديوني ــاء وتتصــرف بعوائدهــا فــي مصاريــف أخــرى لهيئاتهــم، كمــا أن جــزءا كبي ــاه والكهرب ــي اثمــان المي ــة تجب المحلي

نتــج عــن قــرارات سياســية ارتجاليــة لــم تكتمــل بتحديــد المســؤول النهائــي عــن الاعفــاءات، فضــا عــن مديونيــات عاليــة علــى جهــات 

رســمية لــم يلزمهــا أحــد بعــدادات دفــع مســبق، وبعــض المديونيــات فــي مناطــق لا تخضــع لســيادة القانــون، وليســت كلهــا منطقــة 

ج كمــا يحلــو للبعــض التــذرع، فبعضهــا فــي قلــب منطقــة أ ولا يتجــرأ الجبــاة علــى دخولهــا ولا أحــد يحميهــم.

ــزاز المســتخدمة بحــق بعــض  ــا هــذه الدراســة لشــرح الملابســات والاطــار القانونــي، وأيــن تكمــن المخالفــات، وأســاليب الابت أجرين

الهيئــات المحليــة التــي تمــارس بدورهــا الابتــزاز علــى المواطــن، كمــا لــم نســتطع الحصــول علــى المذكــرة التفســيرية لقــرار مجلــس 

الــوزراء بشــأن عــدادات الدفــع المســبق حتــى ارســال الدراســة للطباعــة.

ــى مشــرعين  ــة حيــث حــول بعــض المــدراء فــي أروقــة الســلطة وبعــض رؤســاء المجالــس أنفســهم ال ــا شــكاوى اضافي ــل وصلتن ب

وضابطــة قضائيــة، مثــل اصــدار تعميــم مــن احــدى مديريــات الحكــم المحلــي للاســتعانة بالشــرطة فــي ارغــام المواطنيــن علــى تركيــب 

تلــك العــدادات.

وفــي قصــور الأجســام الرســمية عــن ممارســة دورهــا فــي ضبــط الاجــراءات وخلــق التــوازن بيــن المواطــن ومــزود الخدمــة والســلطة 

المحليــة ومعالجــة شــكاوى المواطنيــن بصــورة جذريــة تمنــع التغــول علــى المواطــن وتســلط الــكل عليــه.

تهــدف الدراســة الــى التبصيــر بهــذه السياســات واثرهــا الضــار ولترفــع الصــوت فــي مواجهتهــا ولنقــل وجــع النــاس، وهــي خطــوة فــي 

برنامــج يســتهدف الوصــول الــى نقطــة تــوازن لا يكــون المواطــن، وخاصــة الفقــراء ومحــدودي الدخــل حلقتهــا الأضعــف، وســوف 

نســتخدم كافــة الوســائل المشــروعة لدفــع الظلــم والتصــدي لهــذا الاســتهتار بالمواطــن، الــذي ندعــي أنــه يأتــي أولا.

عصام العاروري

المدير العام لمركز القدس للمساعدة القانونية 

وحقوق الانسان
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اعتمــدت هــذه الدراســة علــى اطــار نظــري ومفاهيمــي عــام يحلــل السياســات الاقتصاديــة للســلطة الفلســطينية 
كمدخــل لفهــم وتحليــل سياســة »الدفــع المســبق للميــاه«، الــى جانــب مراجعــة للادبيــات والدراســات الســابقة.

كمــا اعتمــدت علــى بحــث ميدانــي شــمل مناطــق الضفــة الغربيــة الثــاث )شــمال، ووســط وجنــوب( أجرينــا خلالــه 
ــة مــن  ــاه«، ومقابــات شــملت عين ــق نظــام »الدفــع المســبق للمي ــة تطب ــات محلي سلســلة مقابــات مــع هيئ
المواطنيــن مــن المناطــق الثــاث، وقــد تــم مراعــاة بعــض العوامــل فــي هــذه العينــة مثــل مســتوى الدخــل 
للمواطنيــن، وزمــن اشــتراكهم بالدفــع المســبق. وقد تــم وضــع حصيلــة هــذه المقابــات والبحــث الميدانــي بيــن 
يــدي خبــراء وممثلــي مؤسســات أهليــة تعمــل فــي مجــال  التنميــة والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وخبــراء 

فــي مجــال الميــاه تحديــدا، للحصــول علــى تفســير وتحليــل أعمــق لمخرجــات الدراســة. 

منهجية البحث
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تمهيد
تــم اعتمــاد سياســة الدفــع المســبق مقابــل الحصــول علــى 
ــاء لأول مــرة فــي الضفــة  الخدمــات الأساســية كالمــاء والكهرب
الغربيــة فــي العــام 2010، وذلــك مــع صــدور أول قــرار لمجلــس 
الــوزراء برئاســة د. ســام فيــاض بهــذا الخصــوص فــي جلســته 
يقضــي   .07/06/2010 بتاريــخ  اللــه  رام  بمدينــة  المنعقــدة 
هــذا القــرار بتركيــب عــدادات الدفــع المســبق ضمــن شــروط 
ومواصفــات فنيــة ومســاهمة حكوميــة تصــل الــى %50 مــن 
ــى  ــب هــذه العــدادات. كمــا نــص القــرار عل ــد وتركي تكلفــة توري
لحمايــة  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  معاييــر  اعتمــاد  ضــرورة 
الفقــراء، وان يكــون تركيــب هــذه العــدادات وفــق مــا جــاء فــي 

ــا. ــس إجباري ــا ولي ــرار اختياري الق

إصــدار  علــى  المتعاقبــة  الفلســطينية  الحكومــات  وتوالــت 
ــب العــدادات  ــى تركي ــي تكــرس العمــل عل ــة الت القــرارات الوزاري
علــى ســبيل  وبالرجــوع  نطــاق.  أوســع  علــى  الدفــع  مســبقة 
المثــال إلــى نــص قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )17/215/17/م.و/

ر.ج( للعــام 2018 نجــد أن القــرار المذكــور كــرس هــذه الممارســة 
بتشــجيع مــزودي الخدمــات علــى تركيــب العــدادات مســبقة 
توريــد  تكلفــة  مــن   100% الحكومــة  تحمــل  مقابــل  الدفــع 
الســابقة  القــرارات  كانــت  أن  بعــد  العــدادات،  هــذه  وتركيــب 
تنــص علــى تحمــل مــا نســبته %50 فقــط مــن هــذه التكلفــة، 
وخصــم هــذه القيمــة مــن ديــون الهيئــات المحليــة المســتفيدة. 
وهــذا مــا اكــده رئيــس مجلــس قــروي زواتــا فــي لقــاء معــه بتاريخ 
26/06/2019، حيــث عرضــت ســلطة الميــاه علــى المجلــس 
تركيــب عــدادات الميــاه مســبقة الدفــع للقريــة، وتحمــل تكاليــف 

ــة. ــدادات كاف ــب الع ــد وتركي توري

وفــي ذات الإطــار، وعلــى الرغــم مــن كــون قــرار مجلــس الــوزراء 
للعــام 2010 نــص علــى عــدم إلزاميــة تركيــب العــدادات مســبقة 
بوســائل  إجباريــة  كانــت  الفعليــة  الممارســة  أن  إلا  الدفــع، 
الحكومــة  الترغيــب والضغــط. فبينمــا تتحمــل  بيــن  مختلفــة 
تكاليــف تركيــب هــذه العــدادات لتشــجيع المواطنيــن عليهــا، 
تــم تكليــف الهيئــات المحليــة تزويــد ســلطة الميــاه بقوائــم 
ــر  المشــتركين/المواطنين الذيــن تخلفــوا عــن دفــع ثــاث فواتي
فأكثــر وذلــك لإحالتهــا إلــى الجهــات المعنيــة لربطهــا بوقــف 
إصــدار مــا يســمى »بــراءة الذمــة« المطلوبــة لهــؤلاء المواطنيــن. 

الحكومــات  خطــاب  عليهــا  يعتمــد  رئيســة  عوامــل  هنالــك 
المختلفــة لتفســير وتبريــر اللجــوء إلــى سياســة تركيــب عــدادات 
ــق  ــا هــو متعل ــا م ــاه، منه ــة المي ــل خدم ــع المســبق مقاب الدف
بالفلســفة الاقتصاديــة لتلــك الحكومــات وخاصــة مــا بعــد عــام 
الأعبــاء  المواطــن  يتحمــل  أن  بضــرورة  تقــول  والتــي   ،2007
الخاصــة بــه لتقليــل نســبة الإنفــاق علــى الخدمــات فــي ظــل 
شــح مــوارد الســلطة الفلســطينية. ومنهــا أن هــذا إجــراء لا مفــر 
منــه للحــد مــن تراكــم الديــون التــي تجــاوزت ملاييــن الشــواقل، 
ــل فــي ســنوات الانتفاضــة  ــون ســياق تاريخــي تمث ولهــذه الدي
ــة التــي فقــدت فيهــا الســلطة الفلســطينية القــدرة علــى  الثاني
البطالــة  نســبة  فيهــا  وزادت  كالمعتــاد،  مهماتهــا   ممارســة 
وتعمقــت الأزمــة الاقتصاديــة التــي مســت أساســيات حيــاة 
أمنيــة«،  المواطنيــن، كمــا تخلــل هــذه الانتفاضــة »فوضــى 
وكلهــا أســباب دفعــت بالمواطنيــن لعــدم الالتــزام بدفــع مــا 
عليهــم مــن مســتحقات ماليــة مقابــل خدمــة الميــاه وكذلــك 
ــر  ــاء المخيمــات مــن تســديد فواتي ــرار باعف ــاء، ووجــود ق الكهرب
الكهربــاء والميــاه، لــم يحــدد الجهــة التــي ســوف تســدد هــذا 
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آخــر،  بمعنــى  تغطيتــه.  تتــم  أيــن ســوف  ومــن  الاســتهلاك 
هنالــك أســباب موضوعيــة لا يمكــن إنكارهــا جعلــت مــن خدمــة 
ــي،  ــى مســتوى وطن ــة عل ــة حقيقي ــاه ملفــا بحاجــة لمعاجل المي
ولكــن الســؤال الــذي تحــاول هــذه الدراســة ضمــن أســئلة أخــرى 
الإجابــة عليــه، هــو إن كان اللجــوء إلــى عــدادات الدفــع المســبق 

هــو الحــل الأمثــل والأكثــر نجاعــة؟ وهــل تمثــل هــذه السياســة 
أخــذت  وهــل  المواطــن؟  يخــدم  كمــا  الحكومــة  يخــدم  حــا 
الحكومــات المتعاقبــة عنــد تبنيهــا وتشــجيعها لهــذه السياســة 
اعتبــارات أخــرى تتمثــل فــي مســؤوليتها الوطنيــة فــي المقابــل 

لتعزيــز صمــود المواطنيــن فــي ســياق اســتعماري؟

مراجعة الأدبيات
حــاز اعتمــاد سياســة »الدفــع المســبق« للميــاه علــى اهتمــام 
ملفــت مــن قبــل الكثيــر مــن المؤسســات الحقوقيــة والمدنيــة، 
وعلــى اهتمــام الباحثيــن والمعنييــن فــي قضايــا التنميــة. وقــد 
ــت  ــة تناول انعكــس هــذا الاهتمــام مــن خــال دراســات مختلف
زوايــا  مــن  آثارهــا  وتعقــب  فهمهــا  وحاولــت  القضيــة  هــذه 

مختلفــة. 

أجريــت دراســة بعنــوان »الدفــع المســبق فــي قطاعــي المــاء 
والكهربــاء«، مــن إعــداد مركــز بيســان للبحــوث والإنماء،صــدرت 
فــي أيــار 2012، بمحاولــة فهــم هــذه السياســة كجــزء مــن التوجه 
الاقتصــادي العــام للســلطة الفلســطينية، وليــس باعتبارهــا 
مجــرد سياســة تعالــج قضيــة بحــد ذاتهــا بعيــدا عــن الســياق 

السياســي الاقتصــادي العــام.

ــرات الجهــات الرســمية  ولهــذا فقــد رفضــت هــذه الدراســة تبري
ــرت  ــق »الدفــع المســبق«، واعتب ــرار وتطبي والمســؤولة عــن إق
الخدمــات  قطــاع  لتنظيــم  آليــة  باعتبــاره  لــه  الترويــج  بــأن 
الديــون  مــن  الاســتهلاك ويخفــف  يرشــد  الأساســية، حيــث 
المتراكمــة كأســلوب جبايــة مضبــوط ومنظــم، يحجــب خلفــه 
المعنــى الفعلــي لتفعيــل نظــام للدفــع المســبق وهــو »تســليع 
الخدمــات الأساســية« كالمــاء والكهربــاء وإخراجهــا مــن كونهــا 

حقوقــا أساســية للمواطنيــن.

وترى الدراســة بأن جذر المشــكلة يكمن في مجمل السياســات 
ظــل  فــي  التنميــة  مــن  تجعــل  والتــي  القائمــة  الاقتصاديــة 
الاحتــال ووفــق رؤيــة البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، 
تنميــة لا تجعــل الفقــراء موضوعهــا، وإنمــا تطرحهــم كعقبــة لا 

ــر  بــد مــن تنظيمهــا وضبــط ســلوكها، دون حتــى الانشــغال بأث
هــذه السياســات عليهــم كفقــراء.

ــراه الدراســة هــو »الخصخصــة«  ــوان هــذه السياســات كمــا ت عن
التــي تعنــي تضييــق دور »الدولــة« الاقتصــادي وإعطــاء القطــاع 
السياســات  فــي  الأولويــة  الأجنبيــة  والاســتثمارات  الخــاص 
الدوليــة  المؤسســات  وليــدة  سياســات  وهــي  الاقتصاديــة. 
الماليــة والتــي فرضتهــا علــى كثيــر مــن دول العالــم الثالــث، 
ــا. وهــذا خطــاب  ــا بعده ــة أو م ــة الكولونيالي ســواء فــي المرحل
يمكــن فهمــه كجــزء مــن خطــاب معــاد للعدالــة الاجتماعيــة، 
ويتــم مــن خلالــه تحميــل »الفقيــر« مســؤولية فقــره وحالتــه 
المترديــة، فيظهــر أن ســبب تراكــم الديــون لشــركة الكهربــاء 
ــم  ــط اســتهلاكه وتنظي ــى ضب ــر عل ــا هــو عــدم قــدرة الفقي مث
الدفــع وانتظــاره للمســاعدة، دون النظــر إلــى طبيعــة النظــام 

الاقتصــادي التــي أدت بالفقيــر إلــى هــذا الحــال.

ل«خطــة  والنقــد  بالتحليــل  خاصــة  مســاحة  الدراســة  وتفــرد 
الاحتــال  »انهــاء  وخطــة   ،»2008-2011 والتنميــة  الإصــاح 
واقامــة الدولــة 2013-2011«، التــي أطلقهمــا رئيــس الــوزراء 
الأســبق ســام فيــاض بإشــراف ودعــم الــدول المانحــة. حيــث 
النيوليبراليــة،  السياســات الاقتصاديــة  نجــد فيهمــا بوضــوح 
فهــي تتحــدث عــن شــراكة القطــاع الخــاص فــي قطــاع الخدمــات 
بحجــة ضمــان الفاعليــة والاســتدامة لهــذه الخدمــات. وهــو مــا 
ينســجم أصــا مــع مــا ورد فــي القانــون الأساســي للســلطة 
الفلســطينية باعتمادهــا نظــام اقتصــاد الســوق الحــر. وبينمــا 
القطــاع  إلــى  الخدمــات  هــذه  نقــل  بــان  التنميــة  خطــة  تــرى 
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الخــاص يضمــن قــدرة المواطنيــن علــى تحمــل تكاليفهــا، تــرى 
الدراســة بــأن ذلــك مــا هــو إلا تخلــي الســلطة الفلســطينية عــن 

ــا فــي هــذا المجــال.  ــام بواجباته القي

وتضــع الدراســة هــذه السياســات الاقتصاديــة ضمــن الإطــار 
الوطنــي الأشــمل، والمتمثــل فــي وجــود الاحتــال كعامــل أول 
ورئيســي يتحكــم فــي حيــاة الفلســطيني ويســيطر علــى مصادره 
الطبيعيــة. فبعــد أن كانــت العلاقــة الاســتعمارية قبــل إنشــاء 
الســلطة ينظــر إليهــا علــى أنهــا احتــال تســتوجب »المعاهــدات« 
الدوليــة عليــه أن يتحمــل مســؤولية إدارة الخاضعيــن لــه وتقديــم 
ــه  ــال الإســرائيلي جانب ــى الاحت الخدمــات الأساســية لهــم، أخل
مــن المســؤولية بعــد إنشــاء الســلطة وتوليهــا الأمــور الحياتيــة 
للفلســطينيين مــن ميزانيــات المانحيــن، وهــو مــا جعــل منــه 
الاحتــال »الأقــل تكلفــة« فــي العالــم. وهــو مــا وضــع الســلطة 
الفلســطينية بسياســاتها الاقتصاديــة الحاليــة فــي حالــة مركبــة، 
فهــي تســعى لتخفيــف العــبء المالــي عليهــا بشــتى الوســائل، 
نتيجــة انخفــاض أمــوال المســاعدات الخارجيــة، عبــر الضرائــب 
ونظــام الدفــع المســبق والتوســع فــي الإقتــراض، وكلهــا ترمــي 
لإلقــاء العــبء المالــي علــى »المواطــن« وحــده. وإلقــاء هــذا 
العــب علــى كاهــل المواطــن بهــذه الطريقــة، يــؤدي إلــى نتيجــة 
ضمنيــة تتمثــل فــي تحويــل آليــات الضبــط والســيطرة الخارجيــة 
إلىآليــات داخليــة أكثــر كفــاءة وأكثــر قبــولا أمــام خطــاب حقوقــي 

لا يمكــن تفاديــه دومــا. 

وتخلــص هــذه الدراســة إلــى أن نظــام »الدفــع المســبق« لــم 
يخضــع لموافقــة المســتهلكين، بــل فــرض عليهــم بأشــكال 
اقتطــاع  الأســرة  علــى معيــل  يفــرض  نظــام  متعــددة. وهــو 
المبلــغ المالــي المخصــص لتعبئــة الرصيــد فــي بطاقــة الشــحن 
»شــحن الكــرت« للكهربــاء أو المــاء، قبــل التصــرف بمدخــول 

الأخــرى  الحاجيــات  علــى  تبقــى  مــا  وتوزيــع  المالــي  الأســرة 
ــة موظفــي القطــاع العــام، هنالــك قلــق  الأساســية. وفــي حال
مــن عــدم انتظــام الرواتــب فــي مواعيــد محــددة يضطــر الأســر 
إلــى الاحتفــاظ بمبلــغ مالــي يفــوق الحاجــة لشــحن بطاقــة الدفــع 
والثابــت،  المرتفــع  الدخــل  أصحــاب  أن  حيــن  فــي  المســبق. 
يــرون أن نظــام الدفــع المســبق يناســبهم نظــرا لأوضاعهــم 
الاقتصاديــة، وميــزة هــذا النظــام بالنســبة لهــم أنــه يحــول دون 

تراكــم الديــون عليهــم. 

أمــا معهــد الدراســات البيئيــة والمائيــة فــي جامعــة بيرزيــت، 
وفــي دراســة مشــتركة مــع كليــة الدراســات الاجتماعيــة فــي 
عــام  أجريــت  القضيــة  ذات  حــول  ميشــغن،  ولايــة  جامعــة 
2016، فقــد ذهبــت إلــى مســتوى آخــر فــي قراءتهــا لقضيــة 
»الدفــع المســبق للميــاه«، حيــث قدمــت وصفــا عامــا لمختلــف 
التجمعــات الســكانية الفلســطينية وظــروف خدمــة الميــاه فــي 
كل تجمــع، باعتبــار أن هــذه التفاوتــات بيــن كل منطقــة وأخــرى، 
مســألة مهمــة يجــب أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد الحديــث عــن 
هــذا النظــام. فهنالــك تجمعــات تعانــي مــن انقطــاع مســتمر 
الســنة،  مــدار  علــى  الجافــة  الفصــول  فــي  خاصــة  للميــاه، 
وبالتالــي كيــف يمكــن تطبيــق هكــذا نظــام فــي ظــل عــدم توفــر 

مضمــون للســلعة؟ 

ولهــذا تــرى الدراســة أنــه عنــد الجمــع بيــن التــزود المتقطــع 
للميــاه مــع عــدادات الميــاه مســبقة الدفــع، مــع ارتفــاع معــدل 
الآثــار  تتضاعــف  أن  المتوقــع  فمــن  فلســطين،  فــي  الفقــر 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى الأســر الفلســطينية. مــع الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار بــأن تحديــد هــذه الآثــار بشــكل كامــل بحاجــة 

لتحديــد وقيــاس وهــو مــا لــم يتوفــر حتــى الآن. 

ميدانيــة  بيانــات  جمــع  علــى  الدراســة  هــذه  اعتمــدت  وقــد 
كعمليــة مســح أوليــة مــن قبــل الســلطات المحليــة ذات الصلــة 
ومقدمــي خدمــات الميــاه، حــول أماكــن تواجــد عــدادات الميــاه 
مســبقة الدفــع، وعددهــا لــكل منطقــة، بالإضافــة إلــى مصــادر 
الميــاه المتوفــرة ووتيــرة تكــرار الحصــول عليهــا، ونســبة الفاقــد 
الإجمالــي للميــاه مــن النظــام، مــع ســعر كــوب الميــاه الواحــد 
كمســح شــامل لثــاث مناطــق إســتراتيجية فــي الضفــة الغربيــة 
ــوع  ــك بســبب تن ــة، وذل وهــي: الشــمالية والوســطى والجنوبي
ــكل منطقــة. فضــا عــن  ــة ل ــة والاقتصادي الظــروف الاجتماعي
التفاوتــات فــي تكــرار التــزود بالميــاه. وقــد عقــدت ورش عمــل 
فــي كل محافظــة اســتهدفت أصحــاب العلاقــة الرئيســيين، بمــا 
فــي ذلــك الســلطات والمجالــس المحليــة، ومقدمــي خدمــات 

الميــاه.

وبهــذا فقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن الاســتنتاجات، 
حيــث وجــدت أن هنالــك علاقــة قويــة بيــن رضــا المســتهلك 
عــن العــدادات مســبقة الدفــع وتوفــر الميــاه بشــكل مقبــول 
فــي الشــبكة، حيــث أن توفــر الميــاه وانتظــام التــزود بشــكل 
يلبــي احتياجــات المســتهلك هــو أهــم عامــل محــدد فــي تقبــل 
ــدادات تســهم  ــأن هــذه الع ــع. وب ــدادات مســبقة الدف هــذه الع
فــي ضبــط الاســتهلاك والتحكــم بإنفــاق الأســرة علــى الميــاه. 
كمــا وجــدت بــأن للتــزود المتقطــع للميــاه تأثيــرات ســلبية كبيــرة 
علــى الوضــع الاجتماعــي والنفســي والاقتصــادي والصحــي 
للمســتهلك الفلســطيني. فــي حيــن لعــب التكافــل الاجتماعــي 
ــات  ــات عــدم مقــدرة الفئ فــي الريــف دورا فــي الحــد مــن تداعي

ــرة علــى الدفــع المســبق.  الفقي
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وعلــى عكــس الرفــض التــام لعــدادات الدفــع المســبق الــذي 
فــان  والإنمــاء،  للبحــوث  بيســان  مركــز  دراســة  إليــه  ذهبــت 
هــذه الدراســة أوصــت بعــدم اعتمــاد تركيــب عــدادات مســبقة 
الدفــع فــي التجمعــات التــي تعانــي مــن انقطــاع متكــرر للميــاه 
أو انقطــاع لفتــرات كبيــرة تضطــر المســتهلك للاعتمــاد علــى 
مصــادر ميــاه بديلــة. وعــدم الســماح بتوريــد عــدادات ميــاه لا 
تتماشــى مــع احتياجــات المســتهلك ووفــق المعاييــر التــي يجــب 
وضعهــا مــن أجــل هــذا الســبب،وضرورة وضــع لوائــح وقوانيــن 
ناظمــة ومعاييــر لاســتخدام العــداد مســبق الدفــع، وذلــك مــن 
قبــل مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه وســلطة الميــاه. كما أوصت 
بأهميــة العمــل المشــترك بيــن كافــة المؤسســات الوطنيــة مــن 
أجــل تحســين توفــر الميــاه والحــد مــن ظاهــرة التــزود المتقطــع، 
ورأت  والبيــرة.  اللــه  ورام  الخليــل  محافظتــي  فــي  خصوصــا 
الدراســة أهميــة عمــل دراســة شــاملة حــول هذه القضية تشــمل 
مختلــف المحافظــات بمــا فيهــا قطــاع غــزة، ودراســة لمختلــف 
الجوانــب المتعلقــة بنقــل الميــاه مــن محافظــات غنيــة بالميــاه 

لأخــرى تعانــي مــن عجــز مائــي. 

وحــول التفــاوت فــي طبيعــة خدمــة الميــاه وفقــا لاختــاف 
المحافظــات، أعــد مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق 
الإنســان دراســة حــول التبايــن فــي أســعار الميــاه فــي مختلــف 
مناطــق الســلطة الفلســطينية، تحــت عنــوان »تبايــن تعرفــة 
ــك  ــس هنال ــاه فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية«. إذ لي المي
جهــة مركزيــة واحــدة مســؤولة عــن تقديــم هــذه الخدمــة الحيويــة 
تعتمدهــا  موحــدة  تعرفــة  أنظمــة  يوجــد  ولا  للمواطنيــن، 
البلديــات والمؤسســات المــزودة للخدمــة، يتــم علــى أساســها 
تحديــد أثمــان الميــاه المباعــة للمواطنيــن للأغــراض المختلفــة. 

وبـــدلًا عن ذلك، هناك ســبع عشــرة تعرفة مطبقة في الأماكن 
المختلفــة مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، علــى الرغــم مــن أن 
الســلطة الفلســطينية أنشــأت »ســلطة الميــاه الفلســطينية« 
الرئيســية  المركزيــة  الجهــة الإداريــة  عــام 1995، لكــي تكــون 
ــه، واتخــاذ كافــة  ــاه والإشــراف علي ــإدارة قطــاع الميـ المكلّفــة ب
الإجــراءات الكفيلــة بتحســين الوضــع المائــي، مــن خــال وضــع 

ــي تنظــم العمــل. ــن والأنظمــة الت القواني

وتعتبــر الدراســة أن حالــة التبايــن والتفــاوت هــذه فــي تعرفــة 
الميــاه، تأتــي انعكاســا »لحالــة التشــتت القانونــي والمؤسســاتي 
المتوارثــة مــن القوانيــن البريطانيــة والأردنية والأوامر العســكرية 

الإســرائيلية، وانتهــاء بأنظمــة الميــاه الفلســطينية«. 

فيمــا تــرى بــأن أهميــة سياســة التعرفــة تكمــن فــي جملــة مــن 
العوامــل أهمهــا: ضمــان اســترداد التكاليــف فــي كل مرفــق 
مــن المرافــق. »إذ يتوجــب علــى كل دائــرة ميــاه أن تجمــع مــا 
يكفــي مــن الإيــرادات لتغطيــة تكاليــف التشــغيل الأساســية 
والصيانــة علــى الأقــل، كــي تظــل قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
الماليــة، وقــادرة علــى شــراء المــواد والكيماويــات ودفــع رواتــب 

الموظفين...الــخ.«

ــة  ــة تحقــق العدال ــة التعرفــة المائي ومــن جهــة أخــرى فــان هيكل
الدخــل  عائــات  يمكــن  ســعر  وضــع  خــال  مــن  الاجتماعيــة 
المحــدود مــن تحملــه لســد حاجــات الاســتهلاك الأساســية. 
»ويجــري تعزيــز العدالــة الاجتماعية مــن خلال »تعرفة تصاعدية«، 
بحيــث يكــون ســعر اللتــر المكعــب مــن اســتهلاك الحاجــات 
الأساســية أقــل مــن ســعر المتــر المكعــب مــن الاســتهلاك 
العالــي للميــاه. وفــي هــذه الحالــة، فــان الأســر ذات الدخــل 

ــر مــن الأســر  ــي، ســتدفع نســبيا أكث ــي/ الاســتهلاك العال العال
ذات الدخــل المحــدود التــي تختــار أن تحــد مــن اســتهلاكها«. 
وعلــى الرغــم مــن أن أنظمــة التعرفــة بغالبهــا تتضمــن إجــراءات 
ــة مشــتركة للأســر ذات الدخــل المحــدود، إلاأنهــا محــدودة  إعان

القيمــة فــي مجتمــع المســتهلكين محــدودي الدخــل.

التعرفــة  لسياســة  يمكــن  التــي  الأخيــرة  الفائــدة  حيــن  فــي 
ــاءة  ــى رفــع الكف ــا، هــي القــدرة عل ــة الموحــدة أن تحققه المائي
اقتصاديــا  ســعرا  التعرفــة  هيكلــة  تضــع  حيــث  الاقتصاديــة، 
علــى  المحافظــة  لتشــجع  الأعلــى.  الاســتهلاك  لمســتويات 
المصــادر المائيــة، ولتكــون إشــارة للمســتهلكين لمــا يمكــن 
أن تكــون عليــه أســعار المســتقبل. وهــذا يســاهم فــي توزيــع 

الشــحيحة.  للمــوارد  أفضــل 

هــذا وتشــير دراســة مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق 
الإنســان لفئــات مختلفــة للمســتهلكين فــي المجــالات المنزلية 
والعامــة والتجاريــة والصناعيــة، تســاهم معرفتهــا فــي توفيــر 
مرونــة أكبــر فــي تصميــم التعرفــة، »لأن تكاليــف الخدمــات 
ــا  ــف، كم ــا دخــل مختل ــة له ــات مختلف ــن مجموع ــوزع بي ــد تت ق
أن تحديــد فئــات المســتهلكين بشــكل جيــد يســهل إجراءاتإعــداد 

ــر«. الفواتي

فــي حيــن ترجــع الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان فــي دراســة 
ــاه إلــى عــدة  لهــا عــام 2003 أســباب التفــاوت فــي أســعار المي
ــث تقــوم ســلطة  ــاف مصادرهــا. حي ــا اخت عوامــل، مــن أهمه
ــاه المســتهلكة  ــاه بشــراء مــا يمثــل حوالــي %50 مــن المي المي
»ميكــوروت«  مــن شــركة  غــزة  الغربيــة وقطــاع  الضفــة  فــي 
الإســرائيلية. وتبيــع دائــرة الميــاه بدورهــا المتــر المكعــب الواحــد 

مـــن الميـــاه المشــتراه مــن الشــركة الإســرائيلية إلــى المجالــس 
القائمــة علـــى تقديــم خدمــة  البلديــة والمؤسســات الأخــرى 
الميــاه بســعر 2.38 شــيكل. فــي حيــن يتــم إســتخراج بعــض 
ــار الإرتوازيــة.  ــدد محــدود مــن الآب كميــات ميــاه الشــرب مــن عـ
وتقــل تكلفــة إنتــاج المتــر المكعــب المنتــج مــن هــذه الآبــار 
عــن تكلفــة المتــر المكعــب الــذي يتــم شــراؤه مــن الشــركة 

الإســرائيلية فـــي معظـــم الأحيـــان.

وتعتمــد تكلفــة إنتــاج الميــاه مــن الآبــار الإرتوازيــة بدورهــا علــى 
عمــق البئــر . فكلمــا زاد عمــق البئــر زادت كلفــة الإنتــاج. فمثــا، 
تبلــغ كلفــة إنتــاج المتـــر المكعـــب الواحـــد مـــن الآبـــار الإرتوازيــة 
التابعــة لمصلحــة الميــاه فــي محافظــة رام االلــه حوالــي 3.5 
الشــركة  الشــراء مــن  أعلــى مــن تكلفــة  شــيكل، وهــو ثمــن 

الإســرائيلية. 

الضحلــة  الآبــار  فــي  تتمثــل  أخــرى  ميــاه  مصــادر  وهنالــك 
والمتوفــرة بشــكل خــاص فــي بعــض قــرى محافظــة جنيــن 
وبعــض محافظــات قطــاع غــزة. وتتــراوح تكلفــة الإنتــاج مــن 
هــذه الآبــار بيــن 1.5-1 شــيكل للمتــر المكعــب. وأخيــرا هنالــك 
ــع التــي تســتخدم للشــرب بشــكل أساســي، وهــي  ــاه الينابي مي
تتوفــر فــي مناطــق كأريحــا ومحافظــة ســلفيت، ولا تزيــد تكلفــة 
إنتــاج المتــر المكعــب الواحــد مــن هــذه الينابيــع عــن 0.7 شــيكل. 

هــذا وتتطــرق الدراســة إلــى أســباب أخــرى للتفــاوت فــي أســعار 
الميــاه، تتمثــل فــي اختــاف نــوع الطاقــة المســتخدمة فــي 
إنتــاج وتوزيــع الميــاه واختــاف كفــاءة وســائل الإنتــاج والتوزيــع، 
المســتخدمة  المحاســبية  الأنظمــة  اختــاف  إلــى  إضافــة 
وارتفــاع نســبة الفاقــد. ويقصــد بالفاقــد هنــا تلــك الكميــات 
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غيــر المحســوبة أو الضائعــة مــن الميــاه، حيــث تكــون الكميــات 
المباعــة للمســتهلكين حســب الفواتيــر أقــل مــن الكميــات التــي 
يتــم ضخهــا فــي الشــبكة. ولتغطيــة أثمـــان الميـــاه الفاقــدة، 
تقــوم الهيئــات المحليــة و المؤسســات العاملــة فــي قطــاع 
الميــاه عــادة بتحميــل أثمــان الفاقــد مـــن الميــاه للمســتهلكين. 

وقــد تطرقــت الدراســة المذكــورة إلــى الجانــب القانونــي المنظم 
لمســألة أســعار الميــاه، حيــث صــدر قانــون لعــام 2002 ينــص 
علــى وضــع »نظــام تعرفــة موحــد«، تخضــع لــه كافــة المرافــق 
ســلطة  القانــون  فــوض  وقــد  الميــاه.  قطــاع  فــي  العاملــة 
الميــاه بإعــداد مشــاريع القوانيــن والأنظمــة وإصــدار التعليمــات 
ــاء  ــوزراء، بن ــس ال ــاه، بينمــا فــوض مجل المتعلقــة بقطــاع المي
المتعلقــة  الأنظمــة  إصــدار  الميــاه،  مجلــس  تنســيب  علــى 
بتطبيــق القانــون .لكــن عمليــاً، لــم يتــم حتــى الآن تطبيــق هــذا 
ــدة« يتســبب  ــة موح ــاب »تعرف ــأن غي ــرى الدراســة ب النظــام. وت
ــة  ــة ببعــض المؤسســات المقدمــة لخدم ــاق خســائر مادي بإلح

ــاه. المي

الإطار القانوني لتقديم خدمة المياه .. 
الحق في المياه وفقا للقانون الدولي

إن الحــق فــي الميــاه كمــا حددتــه خطــة عمــل مؤتمــر الأمــم 
عــام  الأرجنتيــن  فــي  المنعقــد  بالميــاه  المعنــي  المتحــدة 
ــاه الشــرب  ــى مي 1977 هــو »حــق الشــعوب فــي الحصــول عل
بغــض  الأساســية،  لاحتياجاتهــا  مســاوية  وبنوعيــة  بكميــات 
ــة  ــي بلغتهــا وظروفهــا الاجتماعي ــة الت ــة التنمي النظــر عــن مرحل
كميــة  علــى  الإفــراد  حصــول  ويقــع ضمــان  والاقتصاديــة«، 
كافيــة مــن الميــاه المأمونــة لاســتخدامها لأغــراض الشــرب 
الطعــام،  إعــداد  )أي  والمنزليــة  الشــخصية  والاســتخدامات 
النظافــة الشــخصية والمنزليــة، غســيل الملابس...الــخ( علــى 
فــي  الدولــة  واجــب  إلــى  إضافــة  والحكومــات،  الــدول  عاتــق 
الميــاه. الميــاه، وإمــدادات  المائيــة، ونوعيــة  المــوارد  حمايــة 

وعلــى الرغــم مــن عــدم ذكــر العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة 
واضــح  بشــكل  الميــاه  فــي  الحــق  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
وصريــح ومباشــر، إلاأن اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 15 للمادتيــن 
لنــص  تفســيرها  العــام 2002 وفــي  فــي  الصــادر  )11 و12( 
المادتيــن أكــدت انــه ولكــي تحفــظ الــدول مســتوى معيشــي 
كاف للأشــخاص، لا بــد مــن حصــول كل فــرد علــى »كميــة مــن 
المــاء تكــون كافيــة ومأمونــة ومقبولــة ويمكــن الحصــول عليهــا 
ماديــا وميســورة ماليــا لاســتخدامها فــي الأغــراض الشــخصية 
ــة وفــق  ــه منظمــة الصحــة العالمي ــة«، وهــو مــا حددت والمنزلي
50- إلــى  يحتــاج  فــرد  كل  وهــي؛  ومحــددة  واضحــة  معاييــر 

100 لتــر مــن الميــاه يوميــا لضمــان تلبيــة أهــم الاحتياجــات 
ــاه  ــة. يجــب أن تكــون المي ــل المخاطــر الصحي الأساســية وتقلي

التــي يســتخدمها الفــرد آمنــه، أي أن تكــون خاليــة مــن الكائنــات 
الدقيقــة والمــواد الكيميائية.لــكل فــرد الحــق بالوصــول للميــاه 
وخدمــات الصــرف الصحــي بســهولة، ويجــب أن يتوفــر مصــدر 
وأن  المنــزل،  مــن  متــر  عــن 1000  تزيــد  بمســافة لا  الميــاه 
لا يتطلــب الوصــول للميــاه أكثــر مــن 30 دقيقــة ســيرا علــى 
الأقــدام. فــي حيــن يجــب أن يكــون ســعر الميــاه معقــولا، حيــث 
يوضــح برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي أن تكلفــة الميــاه يجــب 

أن لا تتجــاوز %3 مــن دخــل الفــرد. 

وبنــاء عليــه وفــي العــام 2006 اعتمــدت اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز 
ــة لإعمــال الحــق فــي  ــادئ توجيهي ــة حقــوق الإنســان مب وحماي
المتحــدة  برنامــج الأمــم  الميــاه. وقــد شــدد  الحصــول علــى 
الإنمائــي علــى أن المنطلــق والإطــار العــام للعمــل علــى الحــق 

ــه احــد حقــوق الإنســان الأساســية.  ــاه هــو كون فــي المي

بعــد ذلــك بعاميــن اســتحدث مجلــس حقــوق الإنســان وظيفــة 
المقــرر الخــاص المعنــي بحــق الإنســان فــي الحصــول علــى 
حيــث  الصحــي.  الصــرف  وخدمــات  المأمونــة  الشــرب  ميــاه 
يتطلــب إعمــال الحــق فــي الميــاه والصــرف الصحــي التأكيــد 
علــى المشــاركة والتمكيــن والشــفافية والمســاءلة مــع التركيــز 
ولايــة  أنشــئت  وقــد  والضعيفــة.  المهمشــة  الفئــات  علــى 
المقــرر الخــاص المعنــي بحــق الإنســان فــي الحصــول علــى مياه 
الشــرب المأمونــة وخدمــات الصــرف الصحــي لدراســة هــذه 
القضايــا البالغــة الأهميــة وتقديــم توصيــات إلــى الحكومــات 

وإلــى الأمــم المتحــدة وأصحــاب العلاقــة الآخريــن.
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وقــد تــم الإعــان لأول مــرة عــن الحــق فــي الحصــول علــى الميــاه 
كحــق مــن حقــوق الإنســان مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان فــي العــام2010 . حيــث 
تضمــن القــرار رقــم 292/64 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة إقــرار حــق الإنســان فــي الحصــول علــى الميــاه. وتــم 
ــن  ــان الصــادر ع ــد 48 مــن البي ــى هــذا الحــق فــي البن ــد عل التأكي
الجمعيــة العامةفــي دورتهــا الرابعــة والســتين، والــذي ينــص علــى 
أن: »الحـق في الحـصول علـى ميـاه شـرب مأمونـة ونقيـة وعلـى 
خـدمات الــصرف الــصحي هــو حــق مــن حقــوق الإنــسان وهــو 

ضــــروري للتمتــــع الكامــــل بجميــــع حقوق الإنســان«.

ــح وواضــح فــي مــواد  ــاه بشــكل صري ــر الحــق فــي المي وورد ذك
المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة آلاتيــة:

المــادة 24)2.ج( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل والتــي نصــت علــى 
أن »مكافحــة الأمــراض وســوء التغذيــة حتــى فــي إطــار الرعايــة 
الصحيــة الأوليــة، عــن طريــق أمــور منهــا تطبيــق التكنولوجيــا 
ــة  ــة الكافي ــة المغذي ــر الأغذي المتاحــة بســهولة وعــن طريــق توفي
ــة  ــوث البيئ ــة، آخــذة فــي اعتبارهــا أخطــار تل ــاه الشــرب النقي ومي
ومخاطــره«؛ والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز فــي المــادة 14 )2.ح( والتــي نصــت علــى أن »التمتــع 
بظــروف معيشــية ملائمــة، ولاســيما فيمــا يتعلــق بالإســكان 
والنقــل،  والمــاء،  بالكهربــاء  والإمــداد  الصحيــة  والمرافــق 
حقــوق  اتفاقيــة  مــن  )2.أ(   28 المــادة  وفــي  والمواصــات«؛ 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة والتــي تنــص علــى أن »ضمــان مســاواة 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــع الآخريــن فــي فــرص الحصــول علــى 
الخدمــات والأجهــزة  النقيــة، وضمــان حصولهــم علــى  الميــاه 
المناســبة ذات الأســعار المعقولــة، وغيــر ذلــك مــن المســاعدات 

لتلبيــة الاحتياجــات المرتبطــة بالإعاقــة«. 

الحق في المياه وفقا للقوانين الفلسطينية السارية

نــص قانــون الميــاه رقــم 3 لســنة 2002فــي المــادة 3 منــه 
ــاه الموجــودة فــي فلســطين هــي  علــى أن جميــع مصــادر المي
أمــاك عامــة، ولــكل شــخص الحــق فــي الحصــول علــى حاجتــه 
مــن الميــاه ذات الجــودة والمناســبة لاســتعمالها. وعلــى كل 
مؤسســة رســمية أو أهليــة تقــدم خدمــات الميــاه أن تقــوم 
باتخــاذ الإجــراءات المناســبة لضمــان هــذا الحــق ووضــع الخطــط 

ــر هــذه الخدمــات. اللازمــة لتطوي

وجــاء القــرار بقانــون رقم )14( لســنة 2014 بشــأن المياه ليعرف 
ــه حــق كل شــخص  ــى ان ــه عل ــاه فــي المــادة )5( من الحــق بالمي
فــي الحصــول علــى كميــة كافيــة مــن ميــاه الشــرب ذات الجــودة 
المناســبة وبأســعار محــددة وفقــا لنظــام التعرفــة الصــادر عــن 
مجلــس الــوزراء الفلســطيني، وينبغــي علــى مــزودي خدمــات 
الميــاه اتخــاذ الإجــراءات المناســبة لضمــان هــذا الحــق، ووضــع 
الخطــط اللازمــة لتطويــر هــذه الخدمــات بما ينســجم والسياســة 
المائيــة العامــة. وحــدد القــرار بقانــون شــروط إعمــال الحــق فــي 
الميــاه بحصــول الفــرد علــى كميــة كافيــة مــن الميــاه، وان تكــون 
هــذه الميــاه مأمونــة )أي نقيــة وغيــر ملوثــة(، وســهولة الحصــول 

علــى الميــاه، وان يكــون ســعر الميــاه مناســبا.

وحــدد القــرار بقانــون دور الســلطة الفلســطينية فــي حمايــة 
ــاه الموجــودة  ــار مصــادر المي ــاه مــن خــال اعتب الحــق فــي المي
فــي فلســطين ملــكا عامــا ويحــق للســلطة الفلســطينية إدارتهــا 
بمــا يضمــن عدالــة التوزيــع. كمــا وأوضحــت المــادة )2( الهــدف 
ــر  ــه أداة لإدارة وتطوي ــه القــرار بقانــون، بكون الــذي جــاء مــن اجل
المائيــة  الميــاه مــن خــال رفــع مســتوى الخدمــات  مصــادر 

وتحســين نوعيتهــا، وحمايتهــا مــن التلــوث والاســتنزاف. 

التزامات الدول في إعمال الحق في المياه

بالرجــوع إلــى التعليــق العــام رقــم 15 للمادتيــن 11 و12 مــن 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 
والثقافيــة، نجــد أن التعليــق أكــد علــى أن الحــق فــي الميــاه 
هــو شــرط مســبق للتمتــع بحقــوق إنســانية أخــرى كالحــق فــي 
الحيــاة والكرامــة الإنســانية والحــق فــي بلــوغ أعلــى مســتوى 
الجســمية والعقليــة والحصــول علــى مســتوى  الصحــة  مــن 
معيشــي لائــق. وبغــض النظــر عــن محدوديــة المــوارد المائيــة 
المتاحــة ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن قيــود فــي إعمــال الحــق فــي 
الميــاه، إلا انــه يقــع علــى عاتــق الــدول الإعمــال بشــكل تدريجــي 
ــاه،  ــى رأســها الحــق فــي المي ــواردة فــي العهــد وعل للحقــوق ال
كــون الميــاه وكمــا اعتبرهــا العهــد هــي ســلعة اجتماعية/ثقافيــة 
وليســت ســلعة اقتصاديــة، وعليــه فــان مــن واجــب الــدول اتخــاذ 
التدابيــر المناســبة كافــة لإعمــال الحــق فــي الميــاه دون تمييــز، 

ــاه.  ــى المي ــى ضمــان اســتدامة الحصــول عل إضافةإل

وتبعــا للعهــد فانــه مــن غيــر المســموح للــدول اتخــاذ أيــة تدابيــر 
تراجعيــة فيمــا يتعلــق بإعمــال الحــق فــي الميــاه، وفــي حــال 
ــات أن  ــدول إثب ــق ال ــى عات ــة إجــراءات مشــابهة يقــع عل اتخــاذ أي
ــل المتاحــة كافــة.  هــذا الإجــراء جــاء بعــد دراســة معمقــة للبدائ
ويقــع علــى عاتــق الــدول كذلــك احتــرام وحمايــة وإنفــاذ إعمــال 
الحــق فــي الميــاه. حيــث علــى الــدول ضمــان عــدم عرقلــة التمتع 
بالحــق فــي الميــاه، بالامتنــاع عــن المشــاركة فــي أيــة أنشــطة أو 
القيــام بأيــة ممارســة تحــول دون الحصــول علــى الميــاه بالقــدر 
الكافــي وعلــى قــدم المســاواة ودون تمييــز، وذلــك بضمــان 
اســتخدام  خــال  مــن  الميــاه  لتكاليــف  شــخص  كل  تحمــل 
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تقنيــات تكنولوجيــة مناســبة ومنخفضــة التكلفــة، وتوفيــر المــاء 
بتكاليــف منخفضــة أو مجانــا، وتقديــم إعانــات الدخــل للأســر 

ــر فقــرا وتهميشــا.  الأكث

كمــا وعلــى الــدول الالتــزام بحمايــة الحــق فــي الميــاه وذلــك 
التشــريعات  وســن  المناســبة،  والتدابيــر  الإجــراءات  باتخــاذ 
آخــر  طــرف  أي  ســيطرة  دون  تحــول  التــي  والفعالــة  اللازمــة 
الميــاه،  مصــادر  علــى  والشــركات  والمجموعــات  كالأفــراد 
واعتمــاد اســتراتيجيات وخطــط وطنيــة تكفــل تنفيــذ التشــريعات 
والقوانيــن المتعلقــة بإعمــال الحــق فــي الميــاه. وفــي حــال 
ســيطرة أطــراف ثالثــة علــى مصــادر الميــاه، ينبغــي علــى الــدول 
وضــع اطــر تنظيميــة تنســجم مــع أحــكام العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتعليــق العــام 
ــى  ــا وعل ــراد مادي ــح ضمــان وصــول الأف ــذي يتي رقــم )15(، وال
قــدم المســاواة لمصــادر الميــاه، ويتيــح كذلــك مراقبة مســتقلة 
هــذه  علــى  عقوبــات  وفــرض  للجمهــور،  حقيقيــة  ومشــاركة 
ــة. ــة للدول ــا بالأطــر التنظيمي ــدم التزامه ــال ع الأطــراف فــي ح

وعنــد اتخــاذ الــدول أو أي طــرف آخــر إجــراءات تمــس بالحــق فــي 
الميــاه، يجــب أن تكفــل الــدول انســجام هــذه الإجــراءات مــع 
القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة، وأحــكام المعاهــدات والقوانين 
الدوليــة ذات الصلــة. وفــي حــال اتخــاذ مثــل هــذه الإجــراءات 
ــاه ينبغــي الأخــذ  ــف المي ــراد عــن دفــع تكالي ــف الأف نتيجــة تخل
بعيــن الاعتبــار قــدرة الأفــراد علــى دفــع أثمــان الميــاه، وينبغــي 
كذلــك عــدم حرمــان الأفــراد أيــا كانــت الظــروف مــن الحــد الأدنــى 

مــن الميــاه.

وقــد حــدد التعليــق العــام رقــم )15( للمادتيــن 11 و12 مــن 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 
ــدول  ــى ال ــي عل ــي ينبغ ــراءات الت ــة مــن الإج ــة مجموع والثقافي

ضمانهــا فــي حــال مساســها بحــق الأفــراد فــي الميــاه لتشــمل 
هــذه الإجــراءات مــا يلــي: أن تكــون هــذه الإجــراءات غيــر مخالفــة 
للقوانين المحلية ومنســجمة مع أحكام العهد، أن يتم التشــاور 
مــع المتأثريــن مــن هــذه الإجــراءات بصــورة حقيقيــة، واطلاعهــم 
علــى المعلومــات الكاملــة المتعلقــة بهــذه الإجــراءات وفــي 
الوقــت المناســب، ضمــان إمكانيــة لجــوء المتضرريــن للقضــاء 
وســبل الإنصــاف الأخــرى، وأخيــرا تقديــم المســاعدة القانونيــة 

ــن. للمتضرري

ــاه  ــكل شــخص تعــرض لانتهــاك حقــه فــي المي ــه يحــق ل وعلي
الوصــول إلــى ســبل الإنصــاف القضائي، ســواء على المســتوى 
الوطنــي او الدولــي، والتــي مــن شــأنها أن تمنــح المتضرريــن 
إلــى مــا كان عليــه،  انتصافــا مناســبا يشــمل عــودة الوضــع 
أو تعويضهــم، او ضمــان عــدم تكــرار هــذه الأفعــال ضدهــم. 
وفــي ذات الســياق ينبغــي علــى الــدول الســماح للمؤسســات 
واللجــان الحقوقيــة والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان التصــدي 
للانتهــاكات الواقعــة علــى الحــق فــي الميــاه واحتــرام عملهــا 
القائــم علــى حمايــة حــق الفئــات الأكثــر فقــرا وتهميشــا فــي 

ــاه.  المي

مخالفــة قــرارات مجلــس الــوزراء الصــادرة للحــق فــي الحصــول 
الدوليــة  القوانيــن  فــي  عليهــا  المنصــوص  الميــاه  علــى 

الســارية: الفلســطينية  والقوانيــن 

إن قــرارات مجلــس الــوزراء رقــم )3/51/13/م.و/س.ف( لعــام 
و)05/06/17/  ،2013 لعــام  2010،و)13/02/16/م.و/ر.ح( 

م.و/ر.ح( لعــام 2014، و)09/168/17/م.و/ر.ح( لعــام 2017، 
و)17/215/17/م.و/ر.ح( لعــام 2018، و)12/240/17/م.و/ر.ح( 
الدفــع  عــدادات  تركيــب  بخصــوص  الصــادرة   ،2019 للعــام 
الفلســطينية  القوانيــن  تخالــف  والكهربــاء،  للميــاه  المســبق 

الســارية. حيــث تخالــف المــادة )10( مــن القانــون الأساســي 
الفلســطيني والتــي نصــت علــى أن »حقــوق الإنســان وحرياتــه 
فــي  الحــق  أن  وبمــا  الاحتــرام«.  وواجبــة  ملزمــة  الأساســية 
الحصــول علــى الميــاه هــو حــق مــن حقــوق الإنســان كمــا 
تــم الإعــان عنــه للمــرة الأولــى مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان فــي العــام2010 
ــد هــذا الحــق )أي الحــق  )United Nations, 2019(، فــان تقيي
فــي الحصــول علــى الميــاه( بتركيــب عــدادات الدفــع المســبق 

ــذا الحــق.  ــاك له ــا هــو إلا انته ــاه م للمي

كمــا وتنتهــك القــرارات الانفــة الذكــر، المــادة )112( مــن الفصــل 
الثانــي »الطلبــات المســتعجلة« مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة والتجاريــة رقــم )2( لســنة 2001 والتــي تنــص علــى 
انــه »يجــوز لمــن قطعــت عنــه الميــاه أو تيــار الكهربــاء أو غيــر 
ذلــك مــن المرافــق الخدماتيــة الضروريــة أن يطلــب مــن قاضــي 
الأمــور المســتعجلة إعادتهــا وفقــاً لأحــكام هــذا الفصــل«. إن 
إجــازة توجــه المواطنيــن ممــن قطعــت عنهــم الميــاه إلــى قاضي 
الأمــور المســتعجلة وفقــا لأحــكام هــذا الفصــل، تؤكــد علــى أن 
الحصــول علــى الميــاه غيــر مرتبــط بدفــع أثمانهــا ســواء بشــكل 
مســبق أو غيــر ذلــك، حيــث يحــق للقاضــي )كونــه مختــص فــي 
ــزم الجهــات  ــرارات تل النظــر فــي الأمــور المســتعجلة( إصــدار ق
المختصــة بإعــادة الميــاه المقطوعــة بشــكل فــوري ومســتعجل 
ــى الحكومــة  ــي يتوجــب عل كونهــا مــن الخدمــات الأساســية الت
توفيرهــا للمواطنيــن بغــض النظــر عــن قدرتهــم علــى دفــع 

أثمانهــا.

هــذا بالإضافــة إلــى انتهــاك قــرارات مجلــس الوزراء للمــادة )5.1( 
و)5.2( مــن قــرار بقانــون رقــم )14( لســنة 2014 بشــأن الميــاه، 
حيــث تنــص علــى أن »لــكل شــخص الحــق بالحصــول علــى 
ــاه الشــرب ذات الجــودة المناســبة لاســتعمالها  ــه مــن مي حاجت

وبأســعار محــددة وفقــاً لنظــام تعرفــة يصــدر عن مجلــس الوزراء. 
2. علــى مقدمــي خدمــات الميــاه أن يقومــوا باتخــاذ الإجــراءات 
المناســبة لضمــان هــذا الحــق، ووضــع الخطــط اللازمــة لتطويــر 
هــذه الخدمــات بمــا ينســجم والسياســة المائيــة العامــة«، حيــث 
يلــزم القــرار بقانــون الدولــة بتوفيــر الميــاه للمواطنيــن باعتبارهــا 
حقــا وحاجــة أساســية وضروريــة وليســت ســلعة مــن الســلع 
التــي ينطبــق عليهــا قانــون التجــارة رقــم 12 لســنة 1966 والتــي 
تنــدرج تحــت قاعــدة مــن يدفــع يتلقــى الخدمــة ومــن لا يدفــع لا 
يتلقاهــا. وهــو مــا أكــد عليــه التعليــق العــام رقــم 15 )الحــق فــي 
المــاء )المادتــان 11 و12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
اللجنــة  عــن  الصــادر  والثقافيــة(  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي  المعنيــة 
ــم  ــث يجــب أن يت ــام 2002، حي ــه التاســعة والعشــرين للع دورت
التعامــل مــع الميــاه كســلعة اجتماعيــة ثقافيــة وليــس كســلعة 

ــة. اقتصادي

الفلســطينية  القوانيــن  فــي  الــواردة  القانونيــة  النصــوص  إن 
ــن  ــاه للمواطني ــر المي ــة بتوفي ــزم الدول الســارية ذات العلاقــة تل
ســلعة  وليســت  ضروريــة  وحاجــة  أساســيا  حقــا  باعتبارهــا 
ــوزراء الصــادرة بهــذا  ــه فــان قــرارات مجلــس ال ــة. وعلي اقتصادي
الخصــوص خالفــت القوانيــن الأعلــى منهــا درجــة لأنهــا أقــرت 
أحكامــا وشــروطا مغايــرة لمــا كرســته القوانيــن الفلســطينية 

الســارية بشــأن حــق المواطــن فــي الحصــول علــى الميــاه.

سياســة تركيــب العــدادات مســبقة الدفــع للميــاه هــي سياســة 
تمييزية:

ان المســاواة وعــدم التمييــز مــن اهــم المبــادىء التــي تقــوم 
عليهــا حقــوق الانســان، حيــث تحظــر المعاهــدات والمواثيــق 
الدوليــة اي اقصــاء او تقييــد يفــرض علــى الافــراد بنــاء علــى 
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اللــون او  خصائــص محــددة كالديــن او العــرق او الجنــس او 
المركــز الاجتماعــي علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. وهــو ما حدده 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 
اللجنــة  اضافــت  وقــد  منــه،   )2(  2 المــادة  فــي  والثقافيــة 
الخصائــص  هــذه  إلــى  أخــرى  بالاتفاقيــة خصائــص  المعنيــة 
والتــي قــد يقــوم عليهــا التمييــز وعــدم المســاواة وهــي »العجــز 
والتوجــه الجنســي والهويــة الجنســانية والمركــز الصحــي والفقــر 
ــز فيمــا يتعلــق  ــه فــان اي تميي والتهميــش الاقتصــادي«. وعلي
بالحــق فــي الميــاه يقــوم بنــاء علــى الخصائــص التــي حددهــا 
ــي.  ــون الدول ــه محظــور ويخالــف القان ــة التابعــة ل العهــد واللجن

فيمــا  تمييزيــة  تعتبــر  قــد  التــي  الممارســات  تشــمل  وقــد 
يتصــل بالحــق فــي الميــاه السياســات أو القوانيــن او الاجــراءات 
التمييزيــة او الاقصائيــة او التقييديــة، او ادارة الميــاه بشــكل 
تمييــزي مــن قبــل الجهــات الفاعلــة، او عــدم توفيــر الحمايــة مــن 
السياســات التمييزية...الــخ. ويقــع علــى عاتــق الــدول اســتئصال 
الميــاه  فــي  الحــق  فــي  التمييــز  الــى  تــؤدي  التــي  الاســباب 
القوانيــن والتشــريعات والممارســة  وضمــان المســاواة فــي 

العمليــة. 

وينطبــق مبــدأ التمييــز علــى سياســة تركيــب عــدادات الميــاه 
مســبقة الدفــع كــون مفهــوم التمييــز تضمــن مبــدأ التقييــد 
الــذي يتــم علــى اســاس خصائــص محــددة كالثــروة والمركــز 
الاجتماعــي، وسياســة تركيــب العــدادات مســبقة الدفــع للميــاه 
تقيــد الحــق فــي الميــاه مــن خــال ربــط الحصــول علــى الميــاه 

ــز هــذه  ــث تمي ــا بشــكل مســبق. حي ــع أثمانه ــى دف ــدرة عل بالق
السياســة بيــن الافــراد تبعــا لقدرتهــم الماديــة، فمن لديــه القدرة 
علــى دفــع ثمــن الميــاه بشــكل مســبق لــه الحــق فــي الحصــول 
عليهــا، بينمــا مــن ليــس لــه القــدرة علــى الدفــع وبشــكل مســبق 

ليــس لديــه اهــذا لحــق. 

الدفــع  مســبقة  الميــاه  عــدادات  تركيــب  سياســة  وتنتهــك 
المــادة )2.2( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
ــدول الاطــراف فــي  ــا ال ــزم به ــي تلت ــة الت ــة والثقافي والاجتماعي
الاتفاقيــة )ومــن ضمنهــا دولــة فلســطين التــي صادقــت علــى 
الميــاه  فــي  بالحــق  المواطنيــن  تمتــع  علــى ضمــان  العهــد( 
ــى قــدم المســاواة »وهكــذا فــإن العهــد يحظــر  ــز وعل دون تميي
أي تمييــز يقــوم علــى العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الســن أو 
اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي أو الأصــل 
القومــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو النســب أو العجــز البدنــي 
ــروس نقــص  ــك في ــة )بمــا فــي ذل ــة الصحي ــي أو الحال أو العقل
المناعــة البشــرية/الإيدز( أو الميــول الجنســية أو المركــز المدنــي 
أو السياســي أو الاجتماعــي أو مركــز آخــر يرمــي أو يــؤدي إلــى 
فــي  بالحــق  المســاواة  قــدم  علــى  التمتــع  إعاقــة  أو  إبطــال 
العهــد يحظــر اي  ان  الحــق«، وحيــث  أو ممارســة هــذا  المــاء 
تمييــز يقــوم علــى اســاس الثــروة او المركــز الاجتماعــي، وكــون 
سياســة تركيــب عــدادات الدفــع المســبق للميــاه تميــز بيــن 
الافــراد علــى اســاس الثــروة او المركــز الاجتماعــي )اي القــدرة 
علــى دفــع اثمــان الميــاه وبشــكل مســبق( فهــي تنتهــك العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

السياق الاقتصادي لسياسة »الدفع المسبق للمياه« في فلسطين

لا مفــر فــي هــذه الدراســة مــن محاولــة فهــم الســياق السياســي 
فــي  الفلســطينية  للســلطة  العامــة  الاقتصاديــة  والفلســفة 
ســبيل التوصــل لفهــم موضوعــي لاعتمــاد سياســات الدفــع 
المســبق مقابــل الخدمــات العامــة وخاصــة الميــاه، وأثرهــا علــى 
المواطنيــن. ممــا قــد يســاعدنا أيضــا علــى استشــراف مســتقبل 
الاقتصاديــة  التوجهــات  هــذه  ظــل  فــي  العامــة  الخدمــات 
القائمــة. وضمــن ذلــك تســعى هــذه الدراســة الــى فهــم طبيعــة 
العلاقــة التــي تربــط المســتوى السياســي الرســمي وخاصــة 
وانعــكاس هــذه  المحليــة،  الهيئــات  الخدماتيــة مــع  الــوزارات 
العلاقــة علــى طبيعــة السياســات الخدماتيــة التــي تمــس الحيــاة 

ــاس. ــة والمعيشــية للن اليومي

لــم تكــن الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية فــي العاميــن -2005
2006 مجــرد تجديــد لشــرعية النظــام السياســي الفلســطيني 
بعــد ســنوات صعبــة مــن الانتفاضــة الثانية وغياب ياســر عرفات 
الفاعــل الأساســي فــي هــذا النظــام، وإنمــا مثلــت انعطافــة 
جديــدة فــي مجمــل التوجهــات السياســية والاقتصاديــة الناظمة 
للحيــاة الفلســطينية وخاصــة فــي الضفــة الغربيــة. فقــد تعــززت 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى السياســات النيوليبراليــة وتوســعت 
مجــالات الخصخصــة، وتعمــق التحالــف بيــن القطــاع الخــاص 
والنظــام السياســي، نتيجــة لطبيعــة التحــولات السياســية التــي 

اعقبــت تلــك الانتحابــات.

جــاءت هــذه التحــولات ضمــن ســياق جديــد وغيــر متوقــع. حيــث 
آنــذاك،  التشــريعية  الانتخابــات  مــن  المأمــول  وعلــى عكــس 
فــي مؤسســات  تتجســد  لوحــدة وطنيــة  تكــون مدخــا  بــأن 

النظــام السياســي وإدارتــه، بعــد ســنوات طويلــة مــن قيــادة 
هــذا النظــام مــن قبــل طــرف وحيــد هــو حركــة »فتــح«،  قاطــع 
المجتمــع الدولــي نتائــج الانتخابــات ورفــض الاعتــراف بحكومــة 
ترأســها حركــة حمــاس، وحجــب الدعــم المالــي عــن الســلطة 
الفلســطينية ممــا تســبب بأزمــة إنســانية خانقــة مســت معظــم 
المواطنيــن وأثــرت علــى حياتهــم المعيشــية اليوميــة، وهــو مــا 
دفــع بالواقــع السياســي الداخلــي إلــى التدهــور، وصــولا إلــى 
ــة  ــام 2007، أدى فــي النهاي ــاد ع وقــوع انقســام فلســطيني ح
إلــى وجــود حكومتيــن فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة . 

محمــود  الفلســطيني  الرئيــس  عيــن  الغربيــة،  الضفــة  فــي 
عبــاس حكومــة تســيير أعمــال برئاســة الدكتــور ســام فيــاض، 
بعــد الانقســام مباشــرة، فــي حيــن ســيطرت حركــة حمــاس 
حكومتهــا  خــال  مــن  بإدارتــه  واســتمرت  غــزة  قطــاع  علــى 
غيــر المعتــرف بهــا دوليــا. منــذ اليــوم الأول رســمت حكومــة 
محوريــا  دورا  لعبــت  حيــث  الاقتصاديــة،  توجهاتهــا  فيــاض 
النيوليبراليــة فــي مختلــف مفاصــل حيــاة  فــي نشــر وتعزيــز 
الفلســطينيين. وهــي الحكومــة التــي حظيــت بشــهرة عالميــة 
الحكومــة  هــذه  نهــج  أن  حتــى  مســبوق،  غيــر  دولــي  ودعــم 
اســتقطب اهتمــام المراقبيــن والباحثيــن لدرجــة بــات هنالــك 
مــا يســمى فــي الأدبيــات ب »الفياضيــة«. لــم تكــن الفياضيــة 
هنــا مجــرد قــرارات وتوجهــات اقتصاديــة تعالــج واقعــا معيشــيا 
يوميــا، وإنمــا فلســفة  اقتصاديــة كاملــة تتجــذر فــي ثقافــة 
وســلوك المواطــن، ونهجــا يعيــد تشــكيل مؤسســات الســلطة 
الفلســطينية وفــق مبــادئ جديــدة، يمكــن تســميتها »مبــادىء 

مــا بعــد العرفاتيــة«. 



عدادات المياه مسبقة الدفععدادات المياه مسبقة الدفع

2425

نحــو  الفلســطينية  الســلطة  توجهــات  أن  القــول،  نافــل  مــن 
النيوليبراليــة، لــم تبــدأ مــع »الفياضيــة«، وإنمــا هــي مرافقــة لهــا 
منــذ بداياتهــا فــي مطلــع عقــد التســعينات. وعــن طبيعــة النظام 
الاقتصــادي الفلســطيني، يــرى كل مــن رجــا الخالــدي وصبحــي 
»النيوليبراليــة  بعنــوان  لهمــا  مطولــة  دراســة  فــي  ســمور، 
الحركــة  تكويــن  وإعــادة  الفلســطينية  الدولــة  تحــررا:  بصفتهــا 
الوطنيــة«، بــأن الانعطافــة النيوليبراليــة للســلطة الفلســطينية 
اقترنــت بتولــي ســام فيــاض رئاســة الحكومــة ســنة 2007، 
مــع أن تكويــن هــذه الايدولوجيــا فــي الســياق الفلســطيني هــو 
ــول ســنة 1993،  ــد. إذ بحل ــة أبع ــرة زمني ــى فت ــود إل أعمــق ويع
ــراء البنــك الدولــي، بالتعــاون مــع  كان قــد دخــل إلــى الحلبــة خب
اقتصادييــن فلســطينيين عديديــن، وأوصــى هــؤولاء جميعــا 
بمجموعــة معقولــة مــن هــذه السياســات الاقتصاديــة لتوجيــه 
الحكــم  مــن  أعــوام  خمســة  خــال  الفلســطينية  الســلطة 

الانتقالــي نحــو الاســتقلال. 1 

وهــي ايدولوجيــا ثابتــة في الأطر القانونية والتشــريعية للســلطة 
ــة بوجــود حكومــة دون  ــرة أو مرهون الفلســطينية، وليســت عاب
غيرهــا، حيــث تنــص المــادة 21 مــن القانــون الأســاس علــى 
أســاس  علــى  فــي فلســطين  الاقتصــادي  النظــام  يقــوم  أن 
ــات  ــا، أن دســتور الولاي ــة هن ــر. والمفارق ــادئ الاقتصــاد الح مب
تســمح  كافيــة  بمرونــة  يتســم  نفســه  الأمريكيــة  المتحــدة 
بتبنــي اســتجابات مختلفــة لظــروف اقتصاديــة محــددة، رغــم 
ــا للرأســمالية  ــات المتحــدة هــي القــوة الدافعــة عالمي أن الولاي

القائمــة علــى الســوق الحــرة2. 

1. رجا الخالدي. صبحي سمور. النيوليبرالية بوصفها تحررا: الدولة الفلسطينية واعادة تكوين الحركة الوطنية. مجلة الدراسات الفلسطينية، دراسة. ص 76، عدد 88، 2011 
2.  طارق دعنا. الرأسمالية الفلسطينية المتمادية. شبكة السياسات الفلسطينية، 2014

3. السلطة الوطنية الفلسطينية. خطة الاصلاح والتنمية 2011-2008 . ص 2

ــل  هــذا الاعتمــاد المبكــر لنظــام اقتصــاد الســوق الحــر مــن قب
الســلطة الفلســطينية، تبلــور بشــكل مكثــف وضمــن خطــة 
متكاملــة ظهــر أثرهــا ســريعا فــي الحيــاة اليوميــة للنــاس فيمــا 
ســمي بخطــة »الإصــاح والتنميــة 2011-2008« وكذلــك فــي 
»خطــة التنميــة الوطنيــة 2012-2011«. ونذكــر هــذه الخطــط 
ليــس مــن بــاب فهــم مرحلــة مــن مراحــل النظــام الاقتصــادي 
الفلســطيني، وإنمــا لكونهــا فلســفة اقتصاديــة مازالــت هــي 
الفلســطينية  للســلطة  الاقتصاديــة  للتوجهــات  الناظمــة 
فــي الضفــة الغربيــة حتــى اليــوم، وتــزداد تجــذرا فــي الوعــي 
القائمــة،  الفلســفة  هــذه  فهــم  فــان  وبالتالــي  والممارســة، 
يســاعد علــى قــراءة الواقــع بشــكل أعمــق، وعلــى فهــم كيفيــة 
إدارة قطــاع الخدمــات العامــة كجــزء منــه، وصــولا إلــى محاولــة 
فهــم سياســة »الدفــع المســبق للميــاه«، التــي تأتــي كتفصيــل 

هــام ضمــن هــذه المنظومــة الاقتصاديــة. 

 ضمــن مــا تقــوم عليــه هــذه الفلســفة الاقتصاديــة، هــو ضرورة 
الممكنــات  وتوفيــر  الخــاص  للقطــاع  أوســع  إعطــاء مســاحة 
قطــاع  فــي  وخاصــة  الاســتثمار،  علــى  لتشــجيعه  اللازمــة 
الخدمــات، علــى اعتبــار »أنــه يمكــن الارتقــاء مــن خــال التنظيــم 
الناجــع والمــدروس بــإدارة العديــد مــن الخدمــات التــي يقدمهــا 
القطــاع العــام حاليــا علــى أســاس فعــال ومســتدام، وذلــك عــن 
طريــق رفــع مســتوى مشــاركة القطــاع الخــاص فيهــا، وفــي 
إطــار الجهــود التــي نبذلهــا لبنــاء اقتصــاد يقــل اعتمــاده علــى 

الإنفــاق العــام3«.
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ومــن الجديــر بالملاحظــة هنــا، أن تشــجيع القطــاع الخــاص علــى 
التدخــل فــي إدارة الخدمــات التــي تقــدم للمواطنيــن، يقابلــه 
بالضــرورة تراجــع لــدور القطــاع العــام فــي إدارة هــذه الخدمــات، 
وذلــك بهــدف التخفيــف مــن مســؤولياته، وتحديــدا التقليــل من 
ــي منهــا مــا هــو  ــك الخدمــات الت ــى تل حجــم الإنفــاق العــام عل
أساســي كالميــاه، وذلــك بغــض النظــر عــن الســياق السياســي 
الاســتعماري الــذي يعيشــه الفلســطينيون، ودون التفــات إلــى 
نســبة الفقــر التــي تتجــاوز ثلــث الشــعب، وبالتالــي ضــرورة توفير 

مقومــات الصمــود لهــم وتثبيتهــم علــى أرضهــم.

ضمــن  ليصبــح  الميــاه  قطــاع  يتحــول  لــم  الحــال،  بطبيعــة 
ادارة القطــاع الخــاص، ولكننــا هنــا بصــدد رســم السياســات 
العامــة والفلســفة الاقتصاديــة التــي يســتند عليهــا المســتوى 

السياســي الرســمي فــي تحديــد توجهاتــه واتخــاذ قراراتــه. 

هــذه  عــن  فيــاض  ســام  آنــذاك  الــوزراء  رئيــس  عبــر  وقــد 
السياســات باعتبارهــا تمثــل تحــولا مهمــا فــي الفكــر التنمــوي، 
وذلــك فــي مقابلــة مطولــة مــع مجلــة الدراســات الفلســطينية، 
معتبــرا أن »أحــد الأمــور التــي ارتكبــت الســلطة فيهــا الخطــأ 
فــي بدايــة عهدهــا، أنهــا أصبحــت تعنــي للمواطنيــن  مســاعدة 
تعليميــة، أو صحيــة أو ترقية...الــخ، أنــا أفهــم أن تريــد الســلطة 
مســاعدة المواطنيــن، وأن توظفهــم عندمــا تعــز فــرص العمــل 
الحــر، لكــن المشــكلة فــي ذلــك أنهــا لا تســتطيع الســير علــى 
هــذا المنــوال إلــى الأبــد، لأن هــذا يتطلــب مــوارد مــن دون 

حــدود4«.

4. مجلة الدراسات الفلسطينية. العدد 79، مجلد 20، ص5، 2009
5. خطة التنمية. 2008-2011 

إذا أســاس هــذا التوجــه الاقتصــادي هــو إلقــاء عــبء الخدمــات 
العامــة علــى كاهــل المواطــن بالدرجــة الاولــى. وعلــى الرغــم مــن 
أن هــذا التوجــه ينــص علــى »ضــرورة ضمــان قــدرة المواطنيــن/

ات علــى تحمــل تكاليفهــا، وتلتــزم الحكومــة أيضــا بتعزيــز عمــل 
مختلــف الهيئــات التنظيميــة المعنيــة، بمــا يضمــن المنافســة 
النوعيــة وحمايــة المســتهلك فــي تقديــم الخدمــات الأساســية 
العملــي  التوجــه  أن  إلا  والاتصــالات5«،  الكهربــاء  كخدمــات 
لتحقيــق ذلــك يبقــى غائبــا. فجوهــر كل مــا تطرحــه خطــة التنميــة 
ــاء  ــة، هــو ضــرورة بن ــك خطــة الإصــاح والتنمي ــة وكذل الوطني
مؤسســات الدولــة وتحقيــق التنميــة وتقليــل الاعتماديــة علــى 
التمويــل الخارجــي كشــرط أو كخطــوة ضروريــة للتخلــص مــن 
الاحتــال، ولكــن دون أن يكــون هنالــك تفســير واضــح وخطــة 
عمليــة محــددة لكيفيــة تحقيــق مثــل هــذه المهمــات الكبرى في 
ــي ليســت الإشــكالية  ــه. بالتال ــة ل ــال والتبعي ظــل وجــود الاحت
المطروحــة هنــا مقتصــرة فقــط علــى السياســات النيوليبراليــة، 
وكيفيــة  العــام  الوطنــي  السياســي  بالســياق  تتعلــق  وإنمــا 

ــار الفلســفة الاقتصاديــة التــي تلائمــه.   قراءتــه، وبالتالــي اختي

لــم تكــن لهــذه التوجهــات الاقتصاديــة النيوليبراليــة أن تتعــزز 
وتجــد لهــا حيــزا فــي الوعــي الفلســطيني، لــولا أنهــا جــاءت 
ــوم  ــدة سياســية تق ــل عقي ــام أو لنق ضمــن ســياق سياســي ع
علــى فكــرة أننــا فــي طــور بنــاء الدولــة، واعتبــاره بنــاء ممكنــا رغــم 
وجــود البنيــة الاســتعمارية الراســخة والمتحكمــة، ولــم تكــن 
ــولا وجــود  ــة أن تظهــر وتترســخ ل ــك السياســات الاقتصادي لتل

ذلــك الســياق السياســي. إنهــا علاقــة جدليــة.

ــة، ومــا يمنــح الشــرعية  ــا فــي هــذه الجدلي ــا هن ولكــن مــا يهمن
لتســاؤلاتنا هــذه حــول رســم السياســات وســياقها الوطنــي، 
هــو الواقــع المعيشــي اليومــي للمواطنيــن ولهيئاتهــم المحلية. 
وهــو واقــع ينفــي قــدرة شــريحة واســعة جــدا مــن المجتمــع 
علــى تحمــل أعبــاء وتكاليــف الدفــع المســبق مقابــل الخدمــات 
العامــة. ممــا يبقــي الضمانــة التــي تتحــدث عنهــا خطــة التنميــة 
لقــدرة المواطــن علــى تحمــل تلــك التكاليــف مجــرد ديباجــة 

عامــة لا أدوات لهــا. 

وفــي هــذا الاطــار، أشــار عمــار جامــوس وهو محامي لــدى الهيئة 
المســتقلة لحقــوق الانســان، خــال ورشــة عمــل فــي نابلــس، 
نظمهــا مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الانســان، 
جمعــت الهيئــات المحليــة مــع اطــراف حكومــة وأهليــة، بأنــه 
لا يوجــد نــص قانونــي يجبــر وزارة الشــؤون الاجتماعيــة علــى 
دفــع رســوم نفقــات الميــاه عــن الأســر الفقيــرة، وهــو مــا يطــرح 
بهــذه  الأســر  تلــك  تتأثــر  ان لا  حــول ضمانــة  علامــة ســؤال 

السياســة6؟ 

الســياق السياســي هنــا، ليــس مجــرد تفصيــل عابــر، وإنمــا هــو 
عامــل حيــوي فــي تحديــد مــدى جــدوى التوجــه الاقتصــادي 
الناظــم  الاحتــال  وجــود  ظــل  فــي  »خاصــة  النيوليبرالــي، 
لإيقــاع الحيــاة الاقتصاديــة والفلســطينية عمومــا، حيــث الحيــز 
ــة  ــاح أمــام الســلطة الفلســطينية لممارســة مجدي ــد المت الوحي
السياســات  مجــال  ضمــن  يقــع  النيوليبراليــة،  للسياســات 
ــدا  ــة، ولاســيما مــن خــال خفــض الإنفــاق العــام وتحدي المالي
نفقــات الأجــور والرواتــب فــي القطــاع العــام، لخفــض حصتهــا 

6. ورشة عمل بعنوان » عدادات الدفع المسبق لليماه«. تنظيم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان. نابلس، 10/09/2019
7. مجلة الدراسات الفلسطينية. العدد 88، ص 7، 2011

8. طارق دعنا. مرجع سابق 

ــرادات  ــادة الإي ــل فهــي تســعى لزي ــي المقاب ــة. وف مــن الميزاني
الضريبيــة مــن خــال إجــراءات إداريــة تهــدف إلــى تحســين فاعليــة 

الجبايــة المحليــة وعوائــد الجمــارك7.«

وهنــا يحــذر الدكتــور طــارق دعنــا مــن طبيعــة التشــابك السياســي 
الاقتصــادي فــي الســياق الفلســطيني، معتبــرا أن هــذا التبنــي 
للنهــج النيوليبرالــي قــد ســاهم فــي اســتحداث إطــار مؤسســي 
فــي  التلاعــب  مــن  الاقتصاديــة  المصالــح  جماعــات  ــن  يُمكِّ
السياســات لخدمــة مآربهــم الخاصــة، فقــد أدى تنفيــذ البرامــج 
الحكوميــة التــي اســتحدثت منــذ عــام 2008 إلــى زيــادة نفــوذ 
الرأســماليين فــي المؤسســة السياســية، وفــي معظــم الأحيــان 
تبــوأ رجــال الأعمال والتكنوقراط المؤيدون للرأســمالية مناصب 
وزاريــة. وقــد مثلــت عمليــة »إصــاح« القطــاع المصرفــي التــي 
ــادة  ــب زي ــا مــن جوان ــا مهمً ــاض أيضــا جانبً ــد في جــرت فــي عه
نــت  مكَّ الإصلاحــات  فتلــك  الرأســمالي.  السياســي  النفــوذ 
الحكومــةَ مــن توقيــع عقــودٍ طويلــة الأجــل بلغــت نحــو 4.2 
مليــار دولار فــي العــام 2013 وفقًــا لتقديــرات مختلفــة، أي مــا 
يصــل إلــى %50 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، بفائــدة ســنوية 
ــى حــدٍ  ــون دولار. وبالنســبة لاقتصــادٍ يعتمــد إل ــغ 200 ملي تبل
ل هــذه المديونيــة العامــة  كبيــر علــى المســاعدات الدوليــة، تُشــكِّ
المرتفعــة قلقًــا حقيقيًــا. ولا يتضــح إلــى الآن كيــف أُنفقــت 
تلــك الأمــوال وكيــف ستســدد الســلطة الفلســطينية ديونهــا8. 
ــة ســلبا  ــل هــذه السياســات الاقتصادي ــا تنعكــس مث ــا م وغالب

ــه الأساســية.  ــات حيات علــى المواطــن وعلــى متطلب
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واقع عدادات الدفع المسبق للمياه 

ضمــن هــذا الإطــار الاقتصــادي والســياق الفلســطيني العــام، 
الدفــع  »عــدادات  سياســة  لاعتمــاد  الحكومــي  التوجــه  يأتــي 
الخدمــة  هــذه  المواطــن  اســتقبل  كيــف  للميــاه«.  المســبق 
المحليــة  والهيئــات  المجالــس  تــرى  كيــف  معهــا؟  وتعامــل 
سياســة الدفــع المســبق ومــا هــي آليــات تطبيقهــا؟ مــا هــي اثــار 
هــذه علــى المواطنيــن؟ مــا مــدى جــدوى تطبيــق هــذه السياســة 
فــي ظــل الواقــع المعيشــي الفلســطيني الصعــب والــذي ترتفــع 
ــة؟ هــل اســتطاعت هــذه السياســة  ــر والبطال ــه نســب الفق في
حــل مشــكلة الديــون المتراكمــة؟ الــم يكــن هنالــك إمكانيــة 

ــر جــدوى؟  ــول أخــرى أكث للبحــث عــن حل

نجــد أن الواقــع المعيشــي الفلســطيني هــو المنطلــق الرئيســي 
فــي قــراءة ســبب اعتمــاد »سياســة الدفــع المســبق للميــاه« 
وآثارهــا المختلفــة ورفضهــا أو قبولهــا. قــال رئيــس مجلــس 
الخدمــات المشــترك فــي جنيــن الســيد منيــر جــرادات، بأنهــم 
فكــروا باللجــوء لهــذا الحــل منذ عــام 2011-2010، فقد »توجهنا 
حينهــا إلــى تركيــا لشــراء عــدادات الدفــع المســبق علــى حســابنا 
الخــاص كمجالــس حتــى نســتطيع ضبــط هــذه المديونيــة والحــد 
التــي قمنــا بجدولتها...وبعــد  الديــون  منهــا، وبالتالــي ســداد 
ذلــك قامــت الحكومــة بالتعهــد بتحمــل تكاليــف النصــف مــن 
ــي تراكمــت  ــون الت ــدادات«. وهــي الدي ــك الع ــب تل شــراء وتركي
علــى مــدى ســنوات، وخاصــة خــال الانتفاضــة الثانيــة حيــث 
عمــت الفوضــى وزادت الواقــع الاقتصــادي والمعيشــي للنــاس 

ــة.  صعوب

لــم يكــن تحــرك المجالــس والهيئــات المحليــة للبحــث عــن طــرق 

لضبــط هــذه المديونيــة مجــرد دافــع ذاتــي، وإنمــا أجبــرت عليــه 
نتيجــة اعتمــاد الســلطة الفلســطينية لسياســات ضاغطــة عليهــا 
لتســديد ديونهــا مــن الميــاه. مــن ضمــن هــذه الضغوطــات مــا 
يســمى ب »بــراءة الذمــة«، بحيــث لا تمنــح هــذه المجالــس أيــة 
منــح أو قــروض، بــل يتــم ربــط تنفيــذ مشــاريع خدماتهــا العامــة، 
حتــى تقــوم بجدولــة مــا عليهــا مــن ديــون والمباشــرة بســدادها، 
المجالــس  واعضــاء  رؤســاء  مــن  عــدد  افــادة  وفــق  وذالــك 
المحليــة والبلديــة الذيــن تــم مقابلتهــم خــال هــذه الدراســة. 
يقــول محمــد حســني، قائــم باعمــال رئيــس مجلــس محلــي 
قريــة خربثــا، غــرب رام اللــه، ديــون مجلســنا المتراكمــة بســبب 
ــاه، يشــكل  ــل اســتهلاكهم المي ــن مقاب ــدم تســديد المواطني ع
عثــرة أمــام تطــور بلدتنــا، خاصــة وأن وزارة الحكــم والمانحيــن 
يشــترطون الاســتقرار المالــي للمجلــس لحصولــه علــى مشــاريع 
ممولــة. وفــي ذات الســياق، أكــد مفيــد نصــر، عضــور مجلــس 
ــون المتراكمــة  ــه، بســبب الدي ــة صفــا، غــرب رام الل محلــي قري
علــى المواطنيــن، لا نســتطيع الحصــول كمجلــس علــى مــا 
يعــرف ببــراءة الذمــة مــن وزارة الحكــم المحلــي، والتــي هــي 

ــن.  ــل الممولي متطلــب للحصــول علــى مشــاريع مــن قب

المواطنيــن  علــى  الديــون  تلــك  مثلــت  للحكومــة،  بالنســبة 
والهيئــات المحليــة وهــي بــا شــك تمثــل مبالــغ كبيــرة، مدخــا 
الفتــرة،  تلــك  وفــي  الميــاه.  قطــاع  لضبــط  شــرعيا  اعتبرتــه 
كانــت الحكومــة قــد عملــت علــى تقليــص مــا يســمى »صافــي 
الإقــراض«، وهــو دعــم الســلطة الفلســطينية غيــر المباشــر 
للعمــاء أو البلديــات الذيــن فشــلوا فــي ســداد فواتيــر الخدمــات 
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وزارة  »إذ عملــت  للشــركات الإســرائيلية.  المســتحقة  العامــة 
الماليــة مــع مســؤولي الحكــم المحلــي علــى تنفيــذ خطــة مــن 
مــن  بالمئــة   10.6 مــن  الصافــي  الإقــراض  تقليــص  شــأنها 
الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــام 2007 إلــى 7.8 فــي العــام 
2010. وشــملت الخطــة فــرض إجــراءات معينــة كالطلــب مــن 
الخدمــات  فواتيــر  تســديد  شــهادات  تقديــم  المواطنيــن/ات 
العامــة كــي يتمكنــوا مــن اســتمرار الحصــول علــى الخدمــات 

البلديــة9«.

ــى  ــرة عل ــة الكبي ــرار بوجــود هــذه المديوني ــى الرغــم مــن الإق عل
المواطنيــن، بغــض النظــر عــن الســياق الــذي أدى إلــى تراكمهــا، 
الهــم  أن  السياســات،  هــذه  طبيعــة  فــي  النظــر  عنــد  نجــد 
الأساســي لهــا منصــب علــى تحســين الجبايــة وتقليــل الإنفــاق 
للمواطــن  الاقتصــادي  للواقــع  جديــة  معالجــة  دون  العــام، 
الفلســطيني وخاصــة فــي ظــل غيــاب شــبكة ضمــان اجتماعــي 
تحمــي الفقــراء ومحــدودي الدخــل والفئــات المهمشــة مــن أثــر 
تلــك السياســات التــي ليســت بحاجــة لكثيــر مــن الجهــد لإثبــات 
تداعياتهــا الســلبية عليهــم. بمعنــى آخــر، تــم تجاهــل الواقــع 
الاقتصــادي والسياســي للمواطــن الفلســطيني والتعامــل معــه 
ــا الحكومــة.  ــي اعتمدته ــة« الت ــة التنموي ــق »العملي كســبب يعي
الرســمي  السياســي  المســتوى  تحكــم  التــي  العلاقــة  وكأن 

ــد. ــاه واح ــت باتج ــة بات ــات المحلي بالهيئ

الخدمــات  مجلــس  رئيــس  عبــر  العلاقــة،  هــذه  طبيعــة  عــن 
عــن  ســألناه  عندمــا  جــرادات،  منيــر  جنيــن  فــي  الممشــترك 
مســؤولية الســلطة الفلســطينية ومؤسســاتها تجاههــم وتجــاه 
المواطنيــن، بقولــه »الســلطة بتعــرف توخــد بس ومــا بتعطي«. 

9. حمدان،ايات. خالد،عباد. الدفع المسبق في قطاعي المياه والكهرباء، دراسة ص 14، مركز بيسان للبحوث والإنماء.
10.  ورشة عمل في قوصين قضاء نابلس، تنفيذ مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، 26/6/2019 

وقــد اعتمــد علــى تلــك العلاقــة أحاديــة الاتجــاه في تفســير ســعر 
كــوب الميــاه الــذي يصــل إلــى ســتة شــواقل، وهــو ســعر مرتفــع 
نســبيا مقارنــة بالســعر الــذي يتــم بــه شــراء الكــوب مــن الاحتــال 
الإســرائيلي، حيــث اعتبــر بــأن لا مفــر مــن تحقيــق »الربــح« علــى 
ــى تســتطيع  ــة، حت حســاب المواطــن فــي هــذه الخدمــة الحيوي
المتعلقــة  النفقــات  مــن  الكثيــر  تســديد  المحليــة  الهيئــات 
بتجديــد شــبكات الميــاه وصيانتهــا وتعويــض »الفاقــد« مــن 

ــاه، الناتــج عــن قــدم تلــك الشــبكات.  المي

ــا  وهــو مــا أجمعــت عليــه مجالــس محليــة قــرى قوصيــن وزوات
وديــر شــرف، وذلــك خــال ورشــة عمــل عقدهــا مركــز القــدس 
للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الانســان فــي قريــة قوصيــن. 
ــأن وزارة الحكــم المحلــي لا  فقــد أكــد رؤســاء هــذه المجالــس ب
تقــدم لهــم شــيئأ. دورهــم فقــط رقابــي وتوجيهــي. يقــول عمــر 
أبــو نمــرة، رئيــس مجلــس قــروي قوصيــن، أنــه وخــال عاميــن 
ونصــف لــم يحضــر أي موظــف مــن الــوزارة للاطــاع علــى 
احتياجــات القريــة والمجلــس. كل مــا يقومــون بــه هــو اســتلام 
المشــاريع  دائــرة  الــى  المجالــس لتحويلهــا  باحتياجــات  تقاريــر 
فــي الــوزارة لتوفيــر التمويــل، ولكــن دون اعطــاء ســقف زمنــي 

ــك10.  لذل

وكأن المجتمــع المحلــي بهيئاتــه المحليــة هــو مــن يتحمــل كامــل 
تلــك الأعبــاء، إلا إذا كان هنالــك مشــروع مــا ممــول مــن طــرف 
ثالــث. وبالتالــي، فــان المســألة هنــا لا تنحصــر فقــط فــي قضيــة 
الديــون ومــدى التــزام المواطــن بتســديد المبالــغ المســتحقة 
عليــه، وإنمــا لا بــد مــن وضــع هــذه القضية ضمن ســياق أوســع 
يتمثــل فــي المســؤولية الاجتماعيــة والقانونيــة لمؤسســات 
الســلطة الفلســطينية تجــاه المواطــن وتجــاه الخدمــات العامــة 

الواجــب عليهــا توفيرهــا.

وعنــد الخــروج مــن الإطــار المؤسســاتي لهــذا التحليــل مــا بيــن 
ــق  ــة، وتدقي ــات المحلي المســتوى السياســي الرســمي والهيئ
النظــر فــي أثــر تلــك السياســة المتمثلــة فــي »الدفــع المســبق 
ــا تمــس  ــن، نجــد أنه ــة للمواطني ــاة اليومي ــى الحي ــاه«، عل للمي
بالفئــات الاجتماعيــة الفقيــرة ومحــدودة الدخــل، بحيــث يصبــح 
تأميــن هــذه الخدمــة الحيويــة هاجســهم اليومــي. ولكــون المياه 
عنصــرا لا يمكــن الاســتغناء عنــه، فغالبــا يأتــي تأمينــه علــى 
حســاب بقيــة المتطلبــات الأســرية الأخــرى كالغــذاء والصحــة. 
ولكــن ومــن جهــة أخــرى، ونتيجــة لتعقيــد الواقــع السياســي 
المســيطر  حيــث  كالميــاه،  حيويــة  خدمــة  علــى  وانعكاســه 
والمتحكــم الأول بهــا هــو الاحتــال، ولتفــاوت مــدى توفرهــا 
مــن منطقــة جغرافيــة إلــى أخــرى، نجــد أن هنالــك اعتبــارات 
كثيــرة ومتداخلــة تحــدد موقــف المواطنيــن من هذه السياســة. 

عــام جمعيــة  التميمــي، مديــر  الرحمــن  عبــد  الدكتــور  يشــير 
الهيدرولوجييــن الفلســطينيين، بــأن فلســطين تأتــي رابــع أقــل 
مســتهلك للميــاه علــى مســتوى عالمــي، وبــأن 54 بالمئــة مــن 
ــى الشــريحة  الفلســطينيين هــم الأقــل اســتهلاكا وينتمــون إل
الأفقــر، وبالتالــي فــان سياســات الضبــط التي تتبعهــا الحكومة 
تمــس الفئــة الخطــأ وتزيــد مــن حجــم الأضــرار التــي تلحــق بهــا. 

هــذه الحقائــق التــي يشــير إليهــا التميمــي تنســجم مــع الواقــع 
حســب مــا عبــر عنــه المواطنــون أنفســهم. يقــول المواطــن 
نضــال نصــر مــن قريــة صفــا، وهــو موظــف متقاعــد، بــان راتبــه 
الشــهري حوالــي 1450 شــيكل ولا يملــك مصــدر دخــل آخــر، 
وفــي أحيــان كثيــرة يتأخــر صــرف راتبــه، ممــا يضطــره دائمــا 
لخصــم مبلــغ تقديــري مــن راتبــه البســيط حتــى يكــون مدخــرا 
لديــه لشــحن » كــرت المــاء« عنــد الحاجــة. ولهــذا فهــو يــرى 
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ــه ليســمح  أن »هــذا النظــام  مرفــوض ويجــب إعــادة النظــر في
للجميــع بالحصــول علــى الميــاه. لــدي أطفــال ولا يمكــن أن 

ــم«. ــه له ــدي المــال الكافــي لتأمين ــس ل يعطشــوا لان لي

المســتوى المعيشــي لهذا المواطن هو المســتوى الاقتصادي 
ــث الشــعب الفلســطيني فــي الضفــة والقطــاع.  ــر مــن ثل لأكث
وبــدل أن يلتفــت واضعــو سياســة الدفــع المســبق للميــاه إلــى 
هــذه الحقيقــة الاقتصاديــة القائمــة، والتــي تتطلــب دورا خاصــا 
مــن قبــل القطــاع العــام، ومســؤولية اجتماعيــة مــن القطــاع 
الخــاص، يتــم علــى عكــس ذلــك تحميــل الفقيــر مســؤولية فقــره 

والتعامــل معــه كمعيــق للنمــو الاقتصــادي. 

مــن جهــة أخــرى، تقــول رئيســة دائــرة الميــاه والصــرف الصحــي 
الدفــع  لعــدادات  اعتمادنــا  بدايــة  فــي  بانــه  بيتــا،  بلديــة  فــي 
المســبق للميــاه، رفضهــا المواطنــون واســتهجنوها، ولكــن 

بعــد حملــة اعلاميــة توعويــة، اقتنعــوا بفائدتهــا لهــم. 

بعــد  الميــاه  أن  إلــى  يلتفــت  مــن  المواطنيــن  مــن  وهنالــك 
اعتمــاد عــدادات الدفــع المســبق أصبحــت تصلــه طــوال الســنة 
دون انقطــاع، حتــى فــي فصــل الصيــف. وهنالــك مــن وجــد 
ــاه خدمــة مغريــة مقابــل  فــي مجانيــة شــراء وتركيــب عــداد المي
مــا يمكــن أن يدفعــه مقابــل الاســتهلاك الشــهري. يقــول أحــد 
المواطنيــن مــن قــرى جنيــن، »ســاعدني شــحن الكــرت علــى 
تنظيــم مصروفــي، أدفــع شــهريا حوالــي 50 شــيكل، ولا يوجــد 
علــي  اليــوم شــيكل واحــد ديــون«. وعنــد ســؤال هــذا المواطــن 
عــن مــدى معرفتــه بمــدى قانونيــة الدفع المســبق للميــاه، أو ما 
هــو واجــب الحكومــة تجــاه هــذه الخدمــة، أجــاب بالنفــي. بمعنــى 
آخــر، هنالــك أكثــر مــن مســتوى يمكــن، ويجــب فهــم ومحاكمــة 
فالمواطــن  خلالــه.  مــن  الميــاه«  مقابــل  المســباق  »الدفــع 
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البســيط لديــه حســاباته، والحكومــة لديهــا حســاباتها، والنظــام 
ــه أيضــا حســاباته. الاقتصــادي المهيمــن لدي

الخــاص فــي جلســة للمجلــس  القطــاع  أحــد رجــالات  يقــول 
التشــريعي عقــدت حــول »قانــون الضرائــب« عــام 2012« د. 
ــن  ــاء والمــاء ع ــدولارات للكهرب ــن ال ــات ملايي ــاض يدفــع مئ في
...المســاعدة  القادريــن، وهــذه ليســت سياســة حكيمــة  غيــر 
تكــون بإعفــاء 100 شــيكل. 50 شــيكل، لكــن أن تقــوم بدفــع 
10.000 عــن هــذه الأســرة هــذا غيــر ملائــم. علــى الأســر أن 
ترشــد مــن اســتهلاكها وتقلــل منــه بــدل أن تصــرف ب 1000 
شــيكل كهربــاء تصــرف ب 100. هكــذا ترســم سياســات ماليــة 

أكبــر وأنجــح11«.

لا بــد أن النجــاح الــذي يقصــده ممثــل القطــاع الخــاص هنــا 
العدالــة  للسياســات الاقتصاديــة لا يتمثــل بمــدى تحقيقهــا 
ــاس فــي مواجهــة السياســات  ــز صمــود الن ــة أو تعزي الاجتماعي
الاحتلاليــة، وإنمــا بمــدى تحقيــق الربــح والنمــو للقطــاع الــذي 
يمثلــه. والترشــيد فــي الاســتهلاك الــذي يدعــو إليــه قــد تحقــق 
فعــا مــن خــال عــدادات الدفــع المســبق، إذ لــم يعــد بمقــدور 
محــدود الدخــل إلا أن يســتخدم الميــاه لضــرورات الحيــاة. فقــد 
وجدنــا مــن خــال مجمــل المقابــات التــي أجريناهــا خــال هــذه 
الدراســة فــي مناطــق الضفــة الغربيــة الثــاث، بــأن المواطنيــن 
ــاه، ويحــاول بعضهــم  يراقبــون مســتوى اســتهلاكهم مــن المي
أن لا يتجــاوز معــدل معيــن  مــن الاســتهلاك حيــث يتــاءم 
وقدرتــه الماديــة المحكومــة بدخلــه الشــهري الثابــت. يقــول أحــد 
ــم يرغــب بذكــر  ــذي ل ــه ) وال ــن مــن قــرى غــرب رام الل المواطني
اســمه( »هــذا النظــام يقــول لنــا، إذا معــك مصــاري بتعيــش وإذا 

مــا معــك مــا بتعيــش«. 

الدفــع  سياســة  إلــى  لجوءهــا  تبــرر  جهتهــا،  مــن  الحكومــة 
المســبق باعتبارهــا وســيلة لا بــد منهــا لمواجهــة مــا تســميه 
»ثقافــة ببــاش«، حيــث تــرى أن المواطــن اعتــاد علــى اســتهلاك 
الميــاه والكهربــاء دون أن يتحمــل مســؤوليته بدفــع تكاليــف مــا 
يســتهلك. وقــد أرجــع أحــد المســؤولين الذيــن قابلناهــم بــأن 
هــذه الثقافــة قــد انتشــرت وتعــززت خــال الانتفاضــة الثانيــة 
خــال »الفلتــان الأمنــي«، وهــي تمثــل اليــوم عقبــة لا بــد مــن 
تجاوزهــا، حيــث هنالــك ملاييــن الشــواقل التــي تراكمــت علــى 
الهيئــات المحليــة دون أيــة قــدرة علــى تحصيلهــا، وبالتالــي كان 

ــة.  ــد مــن تحســين نظــام الجباي لا ب

ــات  ــي الهيئ ــه بعــض ممثل ــر عن ــذي عب وهــو نفــس المنطــق ال
المحليــة، فقــد أشــار أحــد رؤســاء مجالــس الخدمــات المشــتركة 
ــن بلغــت  ــى المواطني ــون المتراكمــة عل ــأن الدي ــوب ب ــي الجن ف
حوالــي 7 ملاييــن شــيقل، وقــد أوقفــت وزارة الماليــة جميــع 
مشــاريعهم المحليــة التــي كانــت قيــد التنفيــذ إلــى حيــن جدولــة 
هــذه الديــون، وهــو مــا اضطرهــم كمجلــس خدمــات مشــترك 
مــن جهــة ومحاولــة  الديــون  تراكــم  مــن  للحــد  النظــام  لهــذا 
تحصيلهــا مــن جهــة أخــرى. وهنــا، تشــجيع الحكومــة هــذا التوجــه 
لــدى الهيئــات المحليــة مــن خــال تغطيــة كامــل تكاليــف شــراء 
تتحمــل %50 مــن  أن كانــت  بعــد  العــدادات،  وتركيــب هــذه 

كلفتهــا.

يتضــح هنــا كيــف أن هــذه السياســة تقــوم علــى مــا يمكننــا 
تســميته ب »الحلقــة الأضعــف«، حيــث يضغــط المســتوى 
السياســي الرســمي على الهيئات المحلية عبر وقف مشــاريعها 
أو عــدم منحهــا » بــراءة الذمــة«، فتذهــب هــذه الهيئــات بدورهــا 
لممارســة الضغــط علــى المواطــن. يقــول مفيــد نصــر، عضــو 

مجلــس محلــي صفــاـ، بــأن ديونهــم قــد بلغــت حوالــي 2.5 
مليــون شــيكل وهــو »مــا جعلنــا غيــر قادريــن علــى الحصــول 
علــى بــراءة الذمــة، ولهــذا فاليــوم لدينــا حوالــي 750 عــداد دفــع 
مســبق. اضطررنــا لنظــام الدفــع المســبق لأنــه لا يوجــد ســلطة 
أو قانــون يمكننــا اللجــوء إليــه لتحصيــل ديوننــا. الســلطات العليا 

ــن«. لا تســامح المجالــس ونحــن لا نســامح المواطني

الــوزراء  مجلــس  عــن  الصــادر  القــرار  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
أن  علــى  ينــص  الخصــوص  بهــذا   2013 ســنة  الفلســطيني 
تركيــب العــدادات المســبقة هــو اختيــاري لا إجبــار فيــه، إلاأن 
معاينتنــا الميدانيــة فــي مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة بينــت 
أن هــذه »الخدمــة« يتــم فرضهــا علــى المواطــن دون استشــارته 
أو أخــذ رأيــه، وحتــى إن الجهــات المختصــة لا تقــوم بالتوضيــح 
للمواطــن طبيعــة هــذه العــدادات والأســاس القانونــي الــذي 
تســتند عليــه، وفــي حــالات معينــة جــرى تبديــل العــدادات دون 

علــم أصحــاب الشــأن. 

لــم نجــد مواطنــا واحــدا علــى معرفــة بالقــرار الــذي وفقــه تقــوم 
الهيئــات المحليــة بتركيــب عــدادات الدفــع المســبق، وبطبيعــة 
الحــال لا أحــد يــدرك أن القــرار نفســه يمنحــه حــق قبــول أو رفض 
ــر مباشــرة،  ــار غي ــت أســاليب الإجب ــك كان هــذه العــدادات، وبذل
حيــث يتــم فــي بعــض الحــالات اســتبدال نظــام الفاتــورة ب 
»الكــرت« دون اســتئذان المواطــن معتمديــن فــي ذلــك علــى 
قلــة معرفتــه بالقانــون، وفــي حــالات أخــرى غالبــا مــا يكــون 
هنالــك مصالــح للمواطــن يتــم ربــط تحقيقهــا بشــرط قبولــه 

لخدمــة العــداد المســبق.

أشــار أحــد رؤســاء المجالــس المحليــة فــي منطقــة الجنــوب، 
ــاه وخاصــة فــي فصــل  ــا مــن شــح المي وهــي التــي تعانــي غالب
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الصيــف، بأنــه »الدفــع المســبق اختيــاري، ولدينــا حاليــا حوالــي 
33 بالمئــة مــن العــدادات التــي قيــد الخدمــة هــي ضمــن نظــام 
الدفــع المســبق. ولكــن أي مواطــن يريــد اشــتراك جديــد للميــاه 
أو يطلــب اســتبدال عــداده القديــم، أمامــه فقــط خيــار الدفــع 
المســبق«. لــم يجــد المتحــدث هنــا تناقضــا فــي كلامــه أو ربمــا 
ــة فــي تطبيــق  ــر مكثــف علــى المزاجي ــه، وهــو تعبي ــه ل ــم ينتب ل

هــذه السياســة والفجــوة بينهــا وبيــن التطبيــق. 

بعــض المجالــس فرضــت تعرفــة مختلفــة لســعر الميــاه، فقــد 
أصــدر مجلــس قــروي قوصيــن فــي نابلــس، حيــث أوضــح عمــر 
ــو نمــرة وهــو رئيــس المجلــس المحلــي، خــال ورشــة عمــل  أب
ــة وحقــوق الانســان  عقدهــا مركــز الفــدس للمســاعدة القانوني
ــة  ــس المحلي ــة مــع رؤســاء عــدد مــن المجال حــول هــذه القضي
فــي محافظــة نابلــس، أن مجلســه »فــرض ســعرين للميــاه، 
حيــث يدفــع المواطــن الــذي لديــه عــداد دفــع مســبق، 4 شــيكل 
مقابــل كــوب الميــاه الواحــد، فــي حيــن يدفــع صاحــب عــداد 
الدفــع العــادي 7 شــواكل مقابــل الكــوب12، وذلــك كسياســة 
ضمنيــة تشــجع علــى اعتمــاد عــدادات الدفــع المســبق. ويذهــب 
أبــو نمــرة للتدليــل علــى فعاليــة هــذه العــدادات بقولــه: كان 
المجلــس قبــل اعتمــاد سياســة الدفــع المســبق يجنــي مــن 
المواطنيــن مــا بيــن 2800-2000 شــيكل شــهريا فقــط، وهو ما 
أدى الــى تراكــم ديــون علــى المواطــن وصلــت الــى 1.650.000 
شــيكل، ولكــن بفضــل هــذه العــدادات نجبــي حاليــا حوالــي 27 
ــن مــن  ــون للمواطني ــم تقســيط الدي ــف شــيكل شــهريا، ويت ال
ــر  ــى الفواتي ــون عل ــة مــن نســبة الدي خــال اضافــة قيمــة معين

كل شــهر. 

ــخ  ــة وحقــوق الانســان، بتاري ــز القــدس للمســاعدة القانوني ــذ مــن مرك ــس، بتنفي ــن قضــاء نابل ــة قوصي ــع المســبق عقــدت فــي قري ــدادات الدف 12. ورشــة عمــل، حــول ع
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وقــد أرجــع مــراد ناصــر، ســكرتير مجلــس قروي دير شــرف، خلال 
مشــاركته فــي ذات الورشــة، ســبب مراكمــة هــذه الديــون الــى 
»الثقافــة الســائدة« بيــن المواطنيــن، فهنالــك مــن يســتهلك 

الميــاه دون تســديد الثمــن منــذ 20 عامــا. 

بعــض الجهــات الدوليــة المانحــة وجدنــا أنها شــريكة في سياســة 
تشــجيع توجــه المواطنيــن والهيئــات المحليــة علــى تبنــي »الدفع 
المســبق«، مــن خــال عــدة وســائل، منهــا تقديــم إغــراءات بــان 
يتــم تركيــب كامــل العــدادات لتجمــع مــا مجانــا أي علــى حســاب 
ــان أخــرى مــن خــال اشــتراط  ــة، وفــي أحي ــة الممول هــذه الجه
تمويــل مشــروع مــا فــي منطقــة مــا بتبنــي هــذه السياســة مــن 

قبــل الهيئــة المحليــة. 

بالدفــع  الفاتــورة  نظــام  اســتبدال  تمويــل  بالفعــل  تــم  وقــد 
تجمعــات  فــي  دوليــة  مانحــة  جهــات  قبــل  مــن  المســبق 
هنــا،  للانتبــاه  والملفــت  جنيــن.  فــي منطقــة  كمــا  مختلفــة 
أن هــذه الجهــات الدوليــة تشــجع علــى سياســة حولهــا الكثيــر 
ــون  ــل هــي متعارضــة مــع جوهــر القان ــي، ب مــن الجــدل القانون
المحلــي والدولــي، وخاصــة العهــد الدولــي للحقــوق الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة الــذي وقعــت عليــه الســلطة الفلســطينية وهــي 
جــزء منــه. هــذا عــدا عــن أن هــذه السياســات الحيويــة التــي تمس 
ــة للمواطنيــن تتــم فــي  ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي عصــب الحي

ظــل تعطــل وغيــاب المجلــس التشــريعي.

مــن جهتــه، يشــير هانــي قــرط فــي مقابلــة معــه، وهــو مهنــدس 
ــة، الــى  ــة بطبيعتهــا التقني ــاه، وعلــى دراي ومــورد لعــدادات المي
الدفــع  عــدادات  فــان  اعتبــارات،  اي  عــن  النظــر  وبغــض  أنــه 

المســبق لا تلائــم الحالــة الفلســطينية، فانقطــاع الميــاه الــذي 
غالبــا مــا يتكــرر وخاصــة فــي فصــل الصيــف، قــد يتســبب فــي 
ــح  ــل وربمــا تلــف هــذه العــدادات. »انهــا عــدادات لا تصل تعطي

ــاه فــي المناطــق الفلســطينية«.  لشــبكات المي

ويعتبــر القــرط بــان هنالــك علاقــة غيــر ســليمة قائمــة مــا بيــن 
ــاه، وهــذا بحاجــة لمعالجــة شــاملة، اذ  المواطــن والمــورد للمي
»لا يعقــل أن الميــاه التــي تســير فــي نفــس القنــوات، تصــل الــى 
المســتوطنين باســتمرار ودون انقطــاع، ودون دفــع مســبق، 
فــي حيــن المواطــن الفلســطيني ملــزم بالدفــع المســبق رغــم 

عــدم اســتمرارية وصــول هــذه الخدمــة اليــه باســتمرار«.

يجــب أن لا يفهــم مــن هــذا الطــرح، بــأن مناقشــة الإشــكاليات 
الدفــع، يعنــي ضمنــا  العــدادات مســبقة  التــي تتســبب بهــا 
المطالبــة بمجانيــة هــذه الخدمــة. فهــذا اعتبــار يخضــع لشــروط 
ومســتواها  الاجتماعيــة  الشــرائح  طبيعــة  منهــا  كثيــرة، 
بيــن  التمييــز  أيضــا  ومنهــا  الطبقــي،  الاقتصــادي وموقعهــا 
الميــاه وبيــن تكاليــف ايصــال هــذا العنصــر الحيــوي للمواطنيــن، 
هــذا اضافــة الــى امكانيــات وقــدرات الدولــة نفســها. » فهنالــك 
بعــض الــدول مثــل جنــوب أفريقيــا وبعــض دول أوروبــا الشــرقية 
توفــر خدمــات الميــاه أو نســبة مــن الميــاه مجانــا. وفــي بعــض 
الأحيــان يكــون قــرار تقديــم خدمــات الميــاه بالمجــان أمــر عملــي؛ 
فتكلفــة جبايــة رســوم الميــاه فــي هــذه الــدول أعلــى مــن إيصــال 

الخدمــة بحــد ذاتهــا.« 

ــل هــذه الخدمــة  ومــن جهــة أخــرى، فــان دفــع رســوم مــا مقاب
ــى  ــة، يعــود أو يجــب ان يعــود بشــكل او باخــر بالنفــع عل الحيوي

المواطنيــن أنفســهم وخاصــة الفئــات المهمشــة والفقيــرة، 

وهــذا مــا تفعلــه كثيــر مــن الــدول »وفــي حــال قــررت الدولــة 

تقديــم خدمــة الميــاه بالمجــان مــن عدمــه، فعلــى الدولــة الأخــذ 

اســتدامة تقديــم  الحفــاظ علــى  الاعتبــار قدرتهــا علــى  بعيــن 

الخدمــة مجانــا علــى المســتوى طويــل الأمــد دون ان يؤثــر ذلــك 

ســلبا علــى الاســتقرار المالــي للدولــة الــذي ســيؤدي اختلالــه 

بشــكل حتمــي الــى تــردي الخدمــة المقدمــة للجميــع. كمــا وعلى 

الدولــة ان تضــع نصــب أعينهــا مــا اذا كانــت المنفعــة مــن هــذا 

الإجــراء فــي مصلحــة الفئــات الأكثــر حاجــة ام المنفعــة لصالــح 

ــل الحصــول علــى الخدمــة!  ــات القــادرة علــى الدفــع مقاب الفئ

جمعيــة  عــام  مديــر  التميمــي  الرحمــن  عبــد  الدكتــور  ويــرى 

الهيدرولوجييــن الفلســطينيين فــي المقابلــة المعمقــة التــي 

أجريــت معــه حــول هــذه القضيــة، بــأن  مشــكلة قطــاع الميــاه 

بنيويــة لهــا أبعــاد كثيــرة ولا يمكــن اختزالهــا بهــذا الشــكل. وهــو 

ــرات الحكومــة التــي تــرى أن المشــكلة تكمــن  علــى عكــس تبري

فــي » ثقافــة المواطــن« الــذي لا يريــد تحمــل مســؤولياته، يــرى 

بــأن »الدفــع المســبق« يأتــي فــي ســياق توجــه عــام لخصخصــة 

قطــاع الميــاه بالكامــل ونقلــه مــن يــد البلديــات والمجالــس 

ــه مــن المتوقــع أن  ــد القطــاع الخــاص. حيــث أن ــى ي ــة إل المحلي

يتوفــر لإســرائيل بحلــول عــام 2020 مخــزون ضخــم مــن تحليــة 

ميــاه الشــرب، وســتكون بحاجــة إلــى تصريفــه بشــكل تجــاري 

أســوأ  هــو  مــا  سيشــهد  المســتقبل  فــان  وبالتالــي  مربــح. 

بالنســبة للفئــات الفقيــرة مــن الفلســطينيين إذا اســتمرت هــذه 

ــاه. السياســات فــي هــذا الاتج
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الدفع المسبق مقابل خدمة غير مضمونة 

أشــرنا فــي بدايــة الدراســة أن هنالــك فوضــى عارمــة تعتــري 
مســتوى  علــى  ســواء  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الميــاه  قطــاع 
فهنالــك  للمســتهلك.  توفرهــا  إمكانيــة  أو  الأســعار  تفــاوت 
ــدا، تعانــي مــن  ــة  كالخليــل تحدي مناطــق جنــوب الضفــة الغربي
شــح الميــاه وخاصــة فــي فصــل الصيــف، ولذلــك فــي الوقــت 
الــذي يصــل فيــه ســعر الكــوب 4-3 شــواقل فــي بعــض مناطــق 
الشــمال، نجــده فــي الجنــوب يتــراوح بيــن 9-5 شــواقل )فعلــى 
ســبيل المثــال يصــل ســعر الكــوب فــي قريــة إذنــا 9 شــواقل(. 
بينمــا فــي مدينــة قلقيليــة شــمال الضفــة الغربيــة، والمعروفــة 
ــا، لا يتجــاوز ســعر الكــوب  ــة فيه ــاه المحلي بوفــرة مصــادر المي
فيهــا الشــيكل واحــد. وهــذا الســعر ينســحب أيضــا علــى مدينــة 

ــة.  ــز أيضــا بوفــرة مصادرهــا المائي أريحــا التــي تتمي

هــذا التفــاوت يأتــي على حســاب الفئات الاجتماعيــة الأكثر فقرا. 
يعتبــر مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان 
ــة مــن  ــة الاجتماعي ــة تحقــق العدال ــة المائي ــة التعرف ــأن »هيكل ب
خــال وضــع ســعر يمكــن عائــات الدخــل المحــدود مــن تحملــه 
لســد حاجــات الاســتهلاك الأساســية. ويجــري تعزيــز العدالــة 
الاجتماعيــة مــن خــال »تعرفــة تصاعديــة«، بحيــث يكــون ســعر 
ــر المكعــب مــن اســتهلاك الحاجــات الأساســية أقــل مــن  المت
ســعر المتــر المكعــب مــن الاســتهلاك العالــي للميــاه. وفــي 
العالي/الاســتهلاك  الدخــل  ذات  الأســر  فــان  الحالــة،  هــذه 
العالــي، ســتدفع نســبيا أكثــر مــن الأســر ذات الدخــل المحــدود 

ــار أن تحــد مــن اســتهلاكها13«.  ــي تخت الت

13. حنان الرمحي. تباين تعرفة المياه في مناطق السلطة الفلسطينية. مركز لقدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، نيسان،2010

هــذه التكلفــة لســعر الميــاه تصــل فــي بعــض قــرى الضفــة 
الغربيــة الــى أكثــر مــن %6 مــن دخــل الفــرد. هــذا نجــده علــى 
ســبيل المثــال: فــي قريــة اذنــا قضــاء الخليــل – جنــوب الضفــة- 
حيــث تكلفــة كــوب الميــاه حوالــي 9 شــواقل، والحــد الأدنــى 
تنــص  مــا  بكثيــر  يتجــاوز  وهــذا  شــيكل.   1450 هــو  للاجــوز 
ــر أن تكلفــة  ــي تعتب ــة الت ــر منظمــة الصحــة العالمي ــه معايي علي
اســتهلاك الميــاه يجــب أن لا يتجــاوز %3 مــن دخــل الفــرد. فــي 
حيــن، قــد تصــل هــذه النســبة الــى %14 فــي قريــة دومــا علــى 
ســبيل المثــال، حيــث يقــول أحــد أعضــاء مجلــس هــذه القريــة، 
بانــه قبــل وجــود شــبكة ميــاه، كان يضطــر المواطــن الــى شــراء 
 22 حوالــي  الــى  يصــل  بســعر  متنقلــة،  خزانــات  عبــر  الميــاه 

شــيكل للكــوب. 

 يقــر رئيــس مجلــس بلديــة دورا- الخليــل اللــواء أحمــد ســلهوب 
بهــذه المشــكلة، ويقــول بــأن »الشــيء الأساســي فــي دورا هــو 
شــح الميــاه ولهــذا نحــن بحاجــة لترشــيد فــي الاســتهلاك...
الميــاه  لســلطة  التابــع  تقــوع  بئــر  مــن  الميــاه  علــى  نحصــل 
شــواقل...  5 بســعر  للمواطــن  الكــوب  ونبيــع  الفلســطينية 
معــدل اســتهلاك المواطــن هنــا أقــل مــن 50 لتــر يوميــا بســبب 
الحصــة الشــحيحة التــي نحصــل عليها...فــي حيــن المســتهلكون 
الكبــار كأصحــاب المصانــع فهــم يشــترون الميــاه بالصهاريــج أو 

ــار خاصــة«. لديهــم آب

الرســمية  السياســات  تحــاول  التــي  بالحقيقــة  هنــا  نصطــدم 
التامــة علــى  العامــة تجاهلهــا والمتمثلــة بســيطرة الاحتــال 
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قطــاع الميــاه، وبالتالــي بــدل أن يكــون هنالــك تنظيــم لهــذا 
لحيــاة  الحيــوي  العنصــر  هــذا  توفيــر  يشــمل  بمــا  القطــاع، 
المواطنيــن طــوال الســنة، تذهــب هــذه السياســات للحلــول 
الأســهل والأقــل تكلفــة، حيــث يتحمــل المواطــن فــي أغلــب 
ــي  ــاء الت ــوب الم ــر ك ــة توف ــاء تكلف ــة أعب ــة الغربي مناطــق الضف
تعتبــر عاليــة علــى المســتوى الدولــي، ويتحمــل كذلــك شــح 
هــذه الميــاه خاصــة فــي فصــل الصيــف، إضافــة إلــى انــه يدفــع 
أيضــا تكلفــة »الفاقــد« الــذي يكــون بكميــات كبيــرة بســبب قــدم 

شــبكات الميــاه وقلــة صيانتهــا. 

الشــكوى فــي هــذا المجــال كانــت ســمة عامــة لــدى معظــم 
ــد  ــن قابلناهــم خــال هــذه الدراســة. يقــول أح ــن الذي المواطني
المواطنيــن »غيــر المعقــول أن أدفــع مقابــل خدمــة افتقدهــا 
فــي أكثــر الفصــول حاجــة لهــا وهــو فصــل الصيــف«. هــذا إلــى 
جانــب شــكاوى كثيــرة مــن طبيعــة العــدادات وكثــرة تعطلهــا، 
والتــي فســرها لنــا مهنــدس فــي إحــدى المجالــس البلديــة بــأن 
انقطــاع  أحيــان كثيــرة بســبب  العــدادات تتعطــل فــي  »هــذه 

الميــاه المفاجــىء وشــحها، فهــي لا تناســبنا تمامــا«. 

فــي مقابلــة معمقــة مــع الدكتــور جــورج كــرزم مديــر وحــدة 
ــر مــن  ــه لا مف ــر أن ــا التنمــوي«، اعتب ــز »مع الدراســات فــي مرك
الانطــاق مــن جــذر المشــكلة التــي يواجههــا قطــاع الميــاه، 
ــي لا يمكــن  ــال، وبالتال ــة للاحت ــه تحــت ســيطرة كامل وهــي أن
قبــول هــذا التجاهــل والذهــاب نحــور إيجــاد حلــول ســريعة علــى 
حســاب المواطــن. وحتــى فــي حالــة تراكــم الديــون الكبيــرة، فــان 
الحــل لا يكمــن بعــدادات الدفــع المســبق، وإنمــا هنالــك قانــون 
يجــب الاســتناد إليــه وتفعيــل دور المحاكــم فــي هــذه القضيــة. 

فــان  الدولــي،  للقانــون  ووفقــا  بأنــه،  كــرزم  الدكتــور  يعتبــر 
الأساســية  الخدمــات  توفيــر  عــن  المســؤول  هــو  الاحتــال 
السياســية  الحالــة  طبيعــة  ولكــن  لــه،  الخاضعيــن  للســكان 
الراهنــة جعلــت الأمــر أكثــر تعقيــدا وأصبــح الاحتــال يســيطر 

الســيطرة. لهــذه  الماديــة  الأعبــاء  يتحمــل  أن  دون  علينــا 

وفــي الوقــت الــذي تهتهــم فيــه السياســات القائمــة تجــاه قطــاع 
بتحســين نظــام الجبايــة وتخفيــف تراكــم الديــون، يعتبــر الدكتــور 
إلــى  بــأن نظــام الدفــع المســبق قــد يدفــع المواطــن  كــرزم 
تقنيــن الاســتهلاك، وهــو مــا ســيؤدي بالضــرورة إلــى أضــرار 
صحيــة وبيئيــة، وقــد يمــس بقطــاع الزراعــة الــذي يعانــي أصــا 

مــن مشــاكل كثيــرة.

النتائج والسياسات البديلة 
بــدلا مــن تقييــد الحــق فــي الميــاه، واتبــاع سياســات الدفــع 
العــدادات  )كتركيــب  الاساســية  الخدمــات  مقابــل  المســبق 
مســبقة الدفــع للميــاه( لترشــيد اســتهلاك الميــاه مــن قبــل 
المواطنيــن، علــى الســلطة الفلســطينية وضــع سياســات عامــة 
تهــدف الــى زيــادة كميــة الميــاه )حصــة الفلســطيني مــن الميــاه( 
والتــي تحصــل عليهــا مــن الجانــب الاســرائيلي انســجاما مــع 
نــص المــادة )2( مــن القــرار بقانــون رقــم )14( لســنة 2014 
بشــأن الميــاه والتــي تنــص علــى »يهــدف هــذا القانــون إلــى إدارة 
وتطويــر مصــادر الميــاه فــي فلســطين وزيــادة طاقتها وتحســين 
نوعيتهــا وحفظهــا وحمايتهــا مــن التلوث والاســتنزاف وتحســين 
ورفــع مســتوى تقديــم الخدمــات المائيــة مــن خــال تطبيــق 
الميــاه«،  لمصــادر  والمســتدامة  المتكاملــة  الإدارة  مبــادىء 
وانســجاما مــع التزامــات الــدول الاطــراف فــي اعمــال الحــق 
فــي الميــاه كمــا حددهــا لتعليــق العــام رقــم )15( للمادتيــن 
11 و12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة بواجــب الــدول اتخــاذ التدابيــر المناســبة 
كافــة لاعمــال الحــق فــي الميــاه دون تمييــز، اضافــة الــى ضمــان 
اســتدامة الحصــول علــى الميــاه، وســن التشــريعات اللازمــة 
والفعالــة التــي تحــول دون ســيطرة اي طــرف علــى مصــادر 
الميــاه، واعتمــاد اســتراتيجيات وخطــط وطنيــة تكفــل تنفيــذ 
التشــريعات والقوانيــن المتعلقــة بإعمــال الحــق فــي الميــاه. 
ــة  تســعى الســلطة الفلســطينية ضمــن سياســاتها الاقتصادي
للتنصــل تدريجيــا مــن مســؤولياتها تجــاه المواطنيــن وخاصــة 
فيمــا يتعلــق بالخدمــات العامــة، وذلــك مــن خــال تقليــص دور 

ومســؤوليات القطــاع العــام. 

فلســفة  ضمــن  يأتــي  التوجــه  هــذا  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
اقتصاديــة نيوليبراليــة ظهــرت بوضــوح أكبــر مــا بعــد الانقســام 
ســام  ووصــول   2007 عــام  الفلســطيني  الفلســطيني- 
فــي  الملحــوظ  التراجــع  جانــب  إلــى  الــوزراء،  لرئاســة  فيــاض 
ومجــالات  القطاعــات  لمختلــف  الدولــي  التمويــل  مســتوى 
ــا بعــد عــام 2011 كمــا  ــاة الفلســطينية، والــذي بــدأ تدريجي الحي
تشــير الكثيــر مــن الإحصائيــات، إلا أن الخطــاب الســائد يحــاول 
تبريــر اعتمــاد هــذا التوجــه باعتبــاره الأقــدر علــى تحقيــق التنميــة 
الــذات«،  علــى  »الاعتماديــة  تحقيــق  خــال  مــن  المســتدامة 

الجبايــة«.  »شــروط  وتحســين 

ــاه، تتجــاوز كونهــا  وبالتالــي فــان عــدادات الدفــع المســبق للمي
مجــرد تقنيــة تحــل مشــكلة تراكــم الديــون علــى المواطنيــن 
الفلســفة  تلــك  مظاهــر  مــن  هــي  وإنمــا  حصولهــا،  وتمنــع 
ــوزراء  ــس ال ــرار مجل ــم مــن أن ق ــى الرغ ــث وعل ــة. حي الاقتصادي
الخــاص ب«الدفــع المســبق للميــاه« يشــير إلــى ضــرورة مراعــاة 
ذوي الدخــل المحــدود، إلا أن ذلــك لا يطبــق علــى ارض الواقــع، 
ولا يمكــن تطبيقــه أصــا فــي مجتمــع يعتبــر أكثــر مــن ثلــث 

ــا.  ــادرة اقتصادي ــر الق ــات غي ــراده مــن الفئ أف

وهــو مــا ينطبــق أيضــا علــى إشــارة القــرار نفســه إلــى ضــرورة 
إعطــاء المواطــن حــق الاختيــار بيــن المحافظــة علــى »نظــام 
حيــن  فــي  المســبق،  الدفــع  بنظــام  اســتبداله  أو  الفاتــورة« 
التنفيــذ الفعلــي يعتمــد الإجبــار غيــر المباشــر بأكثــر مــن طريقــة، 
ــون  وحتــى أن هنالــك اســتغلالا لعــدم معرفــة المواطــن بالقان

ــه.  ــا عن ــه رغم ــق هــذه السياســة علي لتطبي
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ــا خــال البحــث الميدانــي فــي هــذه الدراســة أن  وقــد اتضــح لن
ــة،  ــة الفرنســية للتنمي ــل الوكال بعــض المموليــن الدولييــن )مث
ــى هــذا  ــي( يشــجعون عل ــاون الدول ــة للتع المؤوسســة الألماني
ــر ربطهــم  ــاه«، عب ــل فــي »الدفــع المســبق للمي التوجــه المتمث
لتنفيــذ مشــروع خدمــي مــا فــي قريــة أو تجمــع ســكاني مــا 
بموافقــة ســكان تلــك المنطقــة علــى اعتمــاد هــذا النظــام، 
ــك العــدادات  ــف تل ــل تكالي ــا بتموي ــه أحيان ويقــوم الممــول ذات

وتكاليــف تركيبهــا. 

ولــم نســتطع فــي هــذه الدراســة التوســع كثيــرا ومحاولــة تفســير 
اهتمــام وتشــجيع الممــول الدولــي للدفــع المســبق، وهــو الذي 
لا يطبقــه فــي بــاده ويعلم مــدى مخالفته للقوانيــن والمواثيق 
الدوليــة التــي تعتبــر توفيــر الميــاه حقــا أساســيا للمواطــن بغــض 
ــة. ونــرى مــن الضــروري أن يكــون  النظــر عــن قدرتــه الاقتصادي
هــذا العامــل ضمــن اهتمــام ايــة دراســة قادمــة حــول موضــوع 

»الميــاه والدفــع المســبق«. 

كمــا خرجــت الدراســة بمؤشــرات حــول طبيعــة العلاقــة بيــن 
وبيــن  الخدماتيــة«  »الــوزارات  الرســمي  السياســي  المســتوى 
علــى  العلاقــة  هــذه  طبيعــة  وانعــكاس  المحليــة،  الهيئــات 
المواطــن. فقــد تبيــن لنــا بــأن الهيئــات المحليــة والبلديــات قــد 
ذهبــت هــي الأخــرى مجبــرة إلــى اعتماد نظام »الدفع المســبق«، 
بعــد ان فرضــت عليهــا وزارتــا الحكــم المحلــي والماليــة الحصــول 
ــراءة الذمــة«. والمقصــود بهــا ان تكــون  علــى مــا يســمى ب »ب
ذمــة تلــك الهيئــات خاليــة مــن ديــون الميــاه، وقــد تــم فــي 
ــط حــق  ــى رب ــذ مشــاريع مــا أو حت ــط تنفي ــر مــن الحــالات رب كثي
الحصــول علــى مشــروع خدماتــي مــا بالحصــول علــى »بــراءة 
الذمــة«. فــي الوقــت الــذي بينــت فيــه تلــك الهيئــات خــال 
المقابــات المعمقــة معهــا بأنهــا لا تحصــل علــى مخصصــات 

ــام بواجباتهــا تجــاه المواطنيــن، ممــا يعنــي  مــن الحكومــة للقي
أن جبايــة ثمــن الميــاه هــو مصــدر دخلهــا الوحيــد للإنفــاق علــى 
مصروفاتهــا الإداريــة وتنفيــذ مشــاريعها الخدماتيــة. وهــذا أيضــا 
بحاجــة لان يكــون محــور اهتمــام أيــة دراســة قادمــة، أن تبحــث 
فــي مــدى قيــام الــوزارات الخدماتيــة والســلطة الفلســطينية 

عمومــا بواجباتهــا تجــاه الخدمــات الأساســية للمواطــن. 

ــن أن هنالــك فوضــى عارمــة فــي قطــاع  ــة أخــرى، تبي مــن ناحي
الميــاه الفلســطيني عمومــا، وخاصــة علــى صعيــد التفــاوت 
فــي قيمــة التعرفــة المائيــة وثمــن لتــر كــوب الميــاه، حيــث غالبــا 
تتحــدد قيمتــه بمــدى توفــر الميــاه فــي المنطقــة الجغرافيــة. 
ففــي الوقــت الــذي يصــل فيــه ثمــن كــوب الميــاه فــي جنــوب 
الضفــة الغربيــة إلــى 7 شــواقل لقلــة المصــادر المائيــة هنــاك، 
الغربيــة  الضفــة  شــمال  فــي  شــواقل   3 يتجــاوز  لا  نجــده 
لوفــرة المصــادر فــي تلــك المنطقــة، وهــذا مرتبــط أيضــا فــي 
التفــاوت فــي توفــر خدمــة الميــاه ووصولهــا للمواطــن، حيــث 
ــة خــال  ــرات طويل ــاه لفت ــه المي ــذي تنقطــع في ــي الوقــت ال ف
الجنــوب، فهــي تتوفــر بنســب أفضــل  فصــل الصيــف فــي 
فــي وســط وشــمال الضفــة. وهــذا يطــرح تســاؤلا حــول مــدى 
تحقــق »العدالــة الاجتماعيــة« فــي هــذا المجــال. ولذلــك وجدنــا 
أن اعتمــاد »الدفــع المســبق« يعنــي ضمنيــا أن يدفــع المواطــن 

ــة الوصــول.  ثمــن خدمــة ليســت مضمون

ــا بشــكل  ــم تجــب عليه يبقــى أمــام هــذه الدراســة تســاؤلات ل
كاف لضيــق الوقــت ولبعــض الصعوبــات التقنيــة. فقــد تبيــن 
ــان »الدفــع المســبق« يدفــع بعــض المواطنيــن، وخاصــة  ــا ب لن
مــن ذوي الدخــل المحــدود، الــى تقنيــن اســتهلاكهم للميــاه 
مــن جهــة، والــى ضــرورة توفيــر مســبق لتكلفــة الاســتهلاك 
الشــهري مــن الميــاه، ممــا يطــرح تســاؤلا حــول أثــر ذلــك علــى 

ــذي ناقشــته الدراســة  ــا. وهــو ال ــا وزراعي ــا وبيئي المواطــن صحي
بعجالــة وبحاجــة أيضــا للتعمــق فــي دراســة قادمــة، الــى جانــب 
الحاجــة للتعمــق فــي دراســة طبيعــة هــذه العــدادات ومشــاكلها 

ــة. التقني

بعــدادات  اجرائيــة كثيــرة متعلقــة  كمــا وان هنالــك تفاصيــل 
الدفــع المســبق تمــس تفاصيــل حياتيــة للمواطنيــن ولــم يكــن 
هنالــك متســع لتناولهــا فــي هــذه الدراســة. فقــد وجدنــا ان هــذه 
العــدادات تحــل اشــكالية بيــن اصحــاب البيــوت والمســتاجرين، 
وبالتالــي قــد توفــر حــا لبعــض المشــكلات الاجتماعيــة شــريطة 
أن تكــون اختياريــة، وهــي تفاصيــل مــن الواجــب التعمــق فيهــا 
فــي دراســة قادمــة. هــذا واتضــح خــال هــذه الدراســة ان مســألة 
الوعــي بتبعــات ومخاطــر هــذه العــدادات جــدا محوريــة. حيــث 
بعــض  مــع  الدراســة  هــذه  نتائــج  بعــض  اســتعرضنا  عندمــا 
الهيئــات المحليــة، لمســنا تفهمــا اكثــر مــن اعضــاء ورؤســاء تلــك 
الهيئــات لمخاطــر الدفــع المســبق مقابــل الخدمــات الاساســية. 

وهــذا يتطلــب فــي دراســة قادمــة التعــاون مع مؤسســات فاعلة 
ومختصــة فــي هــذا المجــال وخاصــة جمعيــة حمايــة المســتهلك 
لرفــع وعــي المواطنيــن بهــذه القضيــة والتعــاون فــي مناصــرة 
ــى الخدمــات الاساســية بغــض النظــر  حقهــم فــي الوصــول ال

عــن مقدرتهــم الدفــع مقابلهــا ام لا!

ويجــب القــول، بــأن المبــرر الأساســي الــذي تعلنــه الســلطة 
الفلســطينية لاعتمادهــا »الدفــع المســبق«، هــو أن المواطــن 
اعتــاد علــى ثقافــة »ببــاش«، أي أن يحصــل علــى الخدمــات 
بوجــود  الإقــرار   مــن  الرغــم  وعلــى  مقابلهــا،  يدفــع  أن  دون 
علــى  المديونيــات  وبعــض  المواطنيــن،  علــى  طائلــة  ديــون 
أصحــاب مصالــح ومنشــآت تجاريــة وصناعيــة وليســوا صغــار 

انــه لا يمكــن أن يكــون الحــل أيضــا »غيــر  المســتهلكين، إلا 
قانونــي«أي أن يمــس الحقــوق الأساســية التــي تنــص عليهــا 
القوانيــن الدوليــة والمحليــة، وهــو مــا يعنــي ضمنيــا أن هنالــك 
حاجــة لأن تســاهم الدراســة القادمــة فــي البحــث عــن حــل ايجابــي 
يضمــن تحصيــل ثمــن خدمــة الميــاه ويراعــي فــي الوقــت نفســه 
حقــوق المواطنيــن الأساســية وخاصــة ذوي الدخــل المحــدود 

الذيــن يتجــاوزون ثلــث المجتمــع الفلســطيني. 

وهــذا يأخذنــا الــى توصيــة أخــرى مركزيــة، وتتمثــل فــي ضــرورة 
التوســع فــي دراســة قادمــة فــي فهــم وتحليــل السياســات 
علــى  أثرهــا  ومعرفــة  الفلســطينية  للســلطة  الاقتصاديــة 
الخدمــات العامــة للمواطنيــن وخاصــة قطــاع الصحــة والكهربــاء. 
القطاعــات  مــن  واحــد  المثــال  علــى ســبيل  الصحــة  فقطــاع 

الخصخصــة.  تشــمله  المرشــحة لأن 

للســلطة  ضعفــا  جوانبهــا  بعــض  فــي  الميونيــات  وتعكــس 
القضائيــة وضعــف القــدرة علــى تنفيــذ قــرارات المحاكــم ممــا 
يفاقــم المشــكلات الاجتماعيــة ومنهــا مشــكلات دفــع ثمــن 

الخدمــات.

وفــي ظــل كل هــذه التفاصيــل، يجــب ان نشــير الــى أن مشــكلة 

ــاه فــي فلســطين هــي بالأســاس مشــكلة وطنيــة تتمثــل  المي

فــي ســيطرة الاحتــال الكاملــة علــى هــذا القطــاع، وبالتالــي أيــة 

ــن تســاهم  طروحــات أو حلــول لا تنطلــق مــن هــذه الحقيقــة ل

جديــا فــي معالجــة هــذه القضيــة. وهــذا بحاجــة لاخــذه كمرتكــز 

أساســي فــي دراســة قادمــة. هنالــك ســياق اســتعماري مــازال 

حاضــرا ويحكــم الواقــع الفلســطيني.
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ملحق رقم )1(:

لقاءات استقصائية لاستكشاف الاراء المختلفة حول عدادات الدفع المسبق للمياه

نفــذ مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الانســان، 
فــي ســياق تنفيــذ مشــروع مناهضــة عــدادات الدفــع المســبق 
فــي قطــاع الميــاه، خمســة لقاءات/اجتماعــات، اربــع منهــا كانــت 
بهــدف الاســتماع لوجهــات النظــر المختلفــة حــول قــرار )ســلطة 
ــاة( اسســتكمال العمــل بتركيــب عــدادات الدفــع المســبق  المي
كشــرط مســبق مــن اجــل الحصــول علــى خدمــة توصيــل ميــاه 
ــازل. وقــد شــارك فيهــا رؤســاء واعضــاء مجالــس  الشــرب للمن
بلديــة ومحليــة وموظفــون مــن وزارة الحكــم المحلي،ومجالــس 
الخدمــات المشــتركة، بالاضافــة لعــدد مــن المواطنيــن. امــا 
اللقــاء الخامــس فقــد عقــد بحضــور مواطنيــن واعضــاء مجالــس 
محليــة وبلديــة وممثليــن عــن الجهــات الرســمية )مثــل: ســلطة 
الميــاه( ومشــاركين مــن مؤسســات اهليــة اخــرى )مثــل: جمعيــة 
حمايــة المســتهلك، مجلــس منظمــات حقــوق الانســان، اتحــاد 
لجــان العمــل الزراعي...الــخ(، بهــدف اطــاق دراســة اعدهــا مركــز 
ــن  ــاه: بي ــع المســبق للمي ــدادات الدف ــوان »ع القــدس تحــت عن
مــع  وتوصياتهــا  نتائجهــا  ومناقشــة  والتســليع«  الخصخصــة 
ذوي العلاقــة. وقــد شــارك فــي الورشــات مــا مجموعــه 46 
شــخصا، عقــدت خــال الفتــرة الواقعــة مــن 19/11/2018 إلــى 
19/12/2018. وعقــدت هــذه اللقــاءات فــي شــمال ووســط 
وجنــوب الضفــة الغربيــة، )واحــد فــي )بلدية/مجلــس قــروي( 
الطيبــة فــي محافظــة جنيــن وواحــد فــي مقــر مجلــس خدمــات 
عقربــا فــي محافظــة نابلــس وواحــد في مجلس قــروي صفا في 
محافظــة رام اللــه، ولقــاء  اســتضافته بلديــة دورا فــي محافظــة 

الخليــل(. الــى جانــب لقــاء فــي قريــة قوصيــن قضــاء نابلــس 
بمشــاركة مجالــس زواتــا وديــر شــرف بتاريــخ 26/06/2019. 
ولقــاء أخيــر عقــد فــي نابلــس بتاريــخ 10/09/2019، بحضــور 
عــدد مــن المجالــس المحليــة والبلديــة وممثليــن عــن عــدد مــن 

ــاه. ــوزارت وســلطة المي ــة وال المؤسســات الاهلي

فــي بدايــة كل مــن هــذه اللقــاءات اســتعرض ممثلــو مركــز 
القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقوق الانســان الاطــار القانوني 
الــذي ينظــم حــق المواطنيــن فــي الحصــول علــى الخدمــات 
الاساســية التي لا يجوز حرمان اي مواطن منها لاي ســبب من 
الاســباب، ولــم يرتبــط حصــول المواطــن عليهــا بالتزامــه بدفــع 
اثمانهــا )رغــم عــدم النــص بمجانيــة الخدمــات الاساســية الا ان 
القانــون نــص بعــدم جــواز الحرمــان منهــا لعــدم المقــدرة علــى 
دفــع اثمانهــا( بدليــل أن كل مــن تقطــع عنــه الميــاه او الكهربــاء 
يســتطيع اللجــوء لقاضــي الأمــور المســتعجلة لاعــادة ربطهــا، 
وقــد تكــون هنــاك حاجــة لتعديــل القانــون للتمييــز بيــن انســان 
فقيــر لا يســتطيع الدفــع وصاحــب مصلحــة كبــرى يســتهلك 
بمئــات آلاف الشــواقل.. وتــم التطــرق كذلــك لالتزامــات دولــة 
فلســطين بموجــب المواثيــق  الدوليــة، وخصوصــا تلــك التــي 
انضمــت لهــا دولــة فلســطين )دون تحفــظ( وبالتالــي اصبحــت 
تلــك الاتفاقيــات تشــكل مكونــا مــن مكونــات الاطــار القانونــي 
ومــن  الانســان،  لحقــوق  اساســية  ومرجعيــة  الفلســطيني 
ضمنهــا حقــه فــي الحصــول علــى الخدمــات الاساســية،  وعلــى 
راســها حقــه فــي الحصــول علــى الميــاه ضمــن المعاييــر الصحيــة 

التــي اقرتهــا منظمــة الصحــة العالميــة. بالاضافــة الــى ذلــك تــم 
التطــرق لمنحــى الخصخصــة والتخــوف مــن كــون خطــوة التوجــه 
نحــو فــرض عــدادات الدفــع المســبق قــد تــؤدي لخصخصــة 
هــذا القطــاع الحيــوي وتحويــل الخدمــات الاساســية الــى ســلع 
الهشــة  الفقــراء والفئــات  الربــح  وبالتالــي ســيكون  لتحقيــق 

ضحيــة لهــذا التوجــه.

ــات فــي سياســة الدفــع المســبق حــا  ــس والبلدي ــرى المجال ت
لموضــوع الجبايــة وتخفــف مــن حجــم المديونيــة المتراكمــة 
ــح  ــاه لصال ــدم تســديد اثمــان المي ــة ع ــدة ســنوات نتيج ــذ ع من
مــزودي الخدمــة، وبرايهــم ان تركيــب عــدادات الدفــع المســبق 
سيســاهم فــي ترشــيد اســتهلاك الميــاه وسيســاعد فــي توفيــر 
مســتوى معيــن مــن الميــاه مــن الحصــة المقلصــة التــي تحصــل 
عليهــا هــذه المجالــس، يؤكــد بعضهــم ان الوضــع اصبــح افضــل 
بعــد تركيــب عــدادات دفــع مســبق ســواء مــن ناحيــة الجبايــة 
او مســتوى حصــول المواطنيــن علــى الميــاه، ولــم يقدمــوا 
تفســيرا مقنعــا  كيــف اصبحــت الميــاه اكثــر توفــرا بعــد العدادات 
الجديــدة، حيــن ينقطــع تزويــد الميــاه عــن القريــة او البلــدة أيامــا 

كاملــة.  

ان الموقــف الــذي تتخــذه البلديــات والمجالــس فيمــا يتعلــق 
مــن  فهمنــاه  وكمــا  ناتــج،  الجديــدة  نحوالعــدادات  بالتوجــه 
ــي ربطــت الحصــول  مداخلاتهــم، عــن كــون وزارة الحكــم المحل
ــراءة ذمــه  ــى ب ــد مشــروط بحصولهــم عل ــى اي مشــروع جدي عل
مــن مــزودي الخدمــات، ولهــذا الســبب فهــم يــرون ان العــدادات 
ــم الحرمــان مــن  ــة تجنبه ــدة تضمــن مســتوى مــن الجباي الجدي
الدفــع  المشــاريع، ولهــذا هــم يدافعــون بقــوة عــن سياســة 
ــون المتراكمــة  ــرا مــن الدي ــم ان قســما كبي المســبق، مــع العل

عــن  المواطنيــن  امتنــاع  عــن  ناشــئا  ليــس  المجالــس  علــى 
الدفــع، بــل ناتــج عــن ســوء ادارة الجبايــة وســوء ادارة الصــرف، 
ولهــذا الســبب فقــد بــررت وزارة الحكــم المحلــي عزلهــا لعــدد 
مــن رؤســاء المجالــس وبعــض الهيئــات المنتخبــة بعــد دورة 
الانتخابــات المحليــة الاخيــرة وكذلــك حصــل نفــس الشــئ فــي 
الــدورة التــي ســبقت الانتخابــات الاخيــرة  وعينــت موظفيــن مــن 

الحكــم المحلــي لادارة المجالــس.

موقف المواطنين:

التــي  اللقــاءات  فــي  شــاركوا  الذيــن  المواطنيــن  اراء  تباينــت 
متنوعــة:  اســباب  للتبايــن  وكانــت  المركــز،  نظمهــا 

فهنالــك مــن اتخــذ موقفــا ايجابيــا مــن سياســة الدفــع المســبق 
انقطــاع،  دون  الميــاه  خدمــة  اســتمرارية  لــه  وفــرت  كونهــا 
وخاصــة فــي فصــل الصيــف، وهنالــك مــن وجدهــا سياســة 
أن   الــى  اضافــة  عليــه.  الديــون  تراكــم  تمنــع  لكونهــا  ايجابيــة 
توزيــع  شــبكات  بتشــغيل  ارتبــط  الجديــدة  العــدادات  تركيــب 
الميــاه وبالتالــي ارتبــط بوصــول الميــاه الــى البيــوت عبــر الشــبكة 
وليــس الصهاريــج كمــا كان مــن قبل،وهــذا حصــل فــي عــدد 
مــن التجمعــات التــي التقينــا معهــا، مثــل قــرى عقربا/يتمــا/
للعــدادات  معارضــة  نلمــس  لــم  لــذا  عورتا/قبلان/اوصريــن، 
الجديــدة )المواطنــون لــم يختبــروا العــدادات القديمــة ولــم تكــن 
الميــاه تصلهــم عبــر الشــبكة مــن قبــل ولا يعلمــون أن لهــم حقــا 

بعــدادات دفــع عاديــة(.

ــل  فــي حيــن هنالــك مــن اتخــذ منهــا موقفــا رافضــا لانهــا تمث
بالنســبة لــه عــبء جديــد فــي ظــل تدنــي مســتوى دخلــه، او عــدم 

وجــود مصــدر دخــل مســتمر وثابــت.  
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ــي  ــاه الت ــة المي ــى الدفــع المســبق، ولكــن كمي ــوا ال ــدة وتحول ــث انهــم  اســتبدلوا العــدادات القديمــة بالجدي ــدوا اســتياءهم، حي وأب
تصلهــم لــم تتحســن، وهــذا موجــود اكثــر فــي منطقــة الخليــل، حيــث لــم تتحســن الخدمــة بعــد تركيــب العــدادات الجديــدة. هــذه الفئــة 
مــن المواطنيــن ليســت معترضــة علــى العــدادات الجديــدة مــن حيــث المبــدأ، ولكنهــا تطالــب ان تكــون الخدمــة متوفــرة مقابــل مــا 

يدفعــون.

فئــة اخــرى مــن المواطنيــن، رغــم قبولهــا بالعــدادات الجديــدة، الا انهــا تطالــب بوجــود اســتثناءات تشــمل الحــالات الاجتماعيــة 
والاشــخاص ذوي الإعاقــة، كمــا انهــم يطالبــون بــان يكــون تركيــب العــدادات الجديــدة اختياريــا  كمــا ورد فــي قــرار مجلــس الــوزراء بهــذا 

الشــان.

التوصيات: 

11 تكرار لقاءات التوعية حول سياسة الدفع المسبق. .

22 استخدام ادوات جديدة للتوعية حول الحق في الخدمات الاساسية مثل المطبوعات والاعلام الرقمي. .

33 تطوير الدراسة التي تم اعدادها لتجيب على تساؤلات اكثر تتعلق بالخدمات الاساسية وسياسة الدفع المسبق..

44 فتح حوار جدي مع الحومة وسلطة المياه لترشيد هذه الممارسة ووضع ضوابط رقابية لها..

55 العمل على تجانس أسعار المياه التي تشترك في مصادر متشابهة..

66 منع استيفاء رسوم خدمات أخرى من خلال تحميلها على كرتي شحن الكهرباء والمياه..

77 معالجة أوضاع الأسر المعوزة من خلال العلاقة مع وزارة التنمية الاجتماعية..

ملحق رقم )2(:

نسخ من قرارات مجلس الوزراء )2019-2010(
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ملحق رقم )3(:

اعمال مؤتمر »عدادات الدفع المسبق للمياه: في القانون والممارسة وسبل التطوير«

نفــذ مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الانســان وبالتعــاون مــع مركــز دراســات التنميــة فــي جامعــة بيرزيــت بتاريــخ 
16/19/2019 مؤتمــراً تحــت عنــوان »عــدادات الدفــع المســبق للميــاه: فــي القانــون والممارســة وســبل التطويــر«. قــدم خــال 
المؤتمــر عــدد مــن الاوراق حــول سياســات الدفــع المســبق فــي فلســطين. فاســتهلت الجلســة الاولــى مــن المؤتمــر بتقديــم الباحــث 
ــاه لصالــح مركــز القــدس للمســاعدة  ــج الدراســة التــي اعدهــا حــول سياســة الدفــع المســبق للمي ــات ونتائ ــرز توصي معــز كراجــه لاب
القانونيــة وحقــوق الانســان عقــب عليهــا الاســتاذ صــاح هنيــة مديــر جمعيــة حمايــة المســتهلك الفلســطيني، مــن ثــم قــدم المحامــي 
ــدادات مســبقة  ــاه والع ــة حــول الســمات الأساســية للحــق فــي المي ــة المســتقلة لحقــوق الانســان ورق عمــار جامــوس مــن الهيئ
ــدادات الدفــع  ــوان »ع ــز بيســان للبحــوث والانمــاء تحــت عن ــر مرك ــودي مدي ــي عاب ــا الاســتاذ أب ــة فقدمه ــة الثالث الدفــع. امــا المداخل
المســبق للميــاه والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة«. الجلســة الثانيــة مــن المؤتمــر قــدم فيهــا ورقتيــن الاولــى قدمتهــا الدكتــورة 
ــز العــام الفلســطيني: تكبيــل للأفــق التحــرري«، والورقــة الثانيــة  ــزال مــن جامعــة بيزيــت تحــت عنــوان »الاســتهلاك فــي الحي أمــل ن
قدمتهــا الاســتاذة هامــة زيــدان مــن ائتــاف امــان بعنــوان » الحوكمــة فــي قطــاع الميــاه الفلســطيني، الواقــع والمأمــول«. وشــارك 
فــي المؤتمــر مــا يقــارب مئــة شــخص مــن مجالــس محليــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة، واكاديمييــن، ومواطنيــن، 

ــن.  وناشــطين مجتمعيي

وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات كان ابرزها: 

اولا: ان يتم تحديد المواقع والتجمعات التي فيها تركيب عداد الدفع المسبق اجباري.

ثانيا: تقديم شكوى رسمية لدائرة الشكاوى لدى مجلس الوزراء الفلسطيني.

ثالثــا: اعــداد مذكــرة وتوقيعهــا مــن الهيئــة المســتقلة لحقــوق الانســان وائتــاف امــان ومؤسســات مجتمــع مدنــي اخــرى ذات علاقــة 
وتوجيهــا لرئاســة الــوزراء.

رابعــا: تحديــد الممولــون الذيــن يمولــون تركيــب عــدادات الدفــع المســبق للميــاه وتوجيــة مراســات لهــم حــول خــرق هــذه السياســة 
للعهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

خامسا: دراسة امكانية التوجه الى القضاء باسماء المواطنين الذين ارغموا على تركيب عدادات الدفع المسبق للمياه.

سادسا: ادماجه ضمن برامج التوعية لدى المركز واعداد مواد تدريبية حول الموضوع.

ســابعا: فــي خطــوة لاحقــة، مــن الممكــن توجيــه مذكــرة للمقــرر الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للامــم 
المتحــدة.



بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ وبتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي 
والتنمية في المانيا. يمكن استخدام هذا المنشور او اجزاء منه دون مقابل، في حال 

توثيق المصدر الاصلي بشكل صحيح.

محتوى المنشور يعبر عن رأي المؤسسة الشريكة فقط، ولا يعكس بالضرورة

 رأي مؤسسة روزا لكسمبورغ.



ــ

نشكر المصور والصحفي فــــــادي عــــــاروري

لتبرعه بمجموعة من الصور التي استخدمت في الدراسة




